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محضر الجلسة رقم (22) الأحد (23/12/2018) م
الدورة الإنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الأولى

الفصـل التشریعي الأول

 

 

محضر الجلسة رقم (22) الأحد (23/12/2018) م

 

 

 

ً .عدد الحضور: (217) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (2:15) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم الله الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثانیة عشرة، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة الأولى، الفصل التشریعي الأول. نبدؤھا بقراءة
.آیات من القرآن الكریم

-:النائب حامد عباس یاسین الموسوي –

.یتلو آیاتٍ من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب الفقرة ثانیاً تحتاج الى تصویت، أطلب من السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب التصویت على تقدیم الفقرة ثانیاً لتكون
.أولاً، لأن فیھا تصویت، یعني نقدمھا على المناقشة

.(تم التصویت بالموافقة)

.(الفقرة ثانیاً: التصویت على صیغة قرار بخصوص الضرر الذي لحق بالثروة السمكیة في العراق (اللجنة القانونیة، لجنة الزراعة*

.لا یجوز، ھم یحضرون لأنھ عندما عرض الموضوع سابقاً علیكم كانت بعدھا لم تشكل اللجنة، لجنة الزراعة

-:النائب فائق دعبول عبد الله –

.بأسم الشعب طبقاً لأحكام المادة (59) ثانیاً والمادة (138) خامساً من الدستور صدر القرار الاتي
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قرار مجلس النواب رقم (      ) لسنة 2018

بالنظر للضرر الذي حل بالثروة السمكیة بما ینعكس على الأمن الغذائي والمائي والبیئي في عموم العراق ومحافظة بابل على وجھ الخصوص،
.وتضرر أصحاب المزارع السمكیة قرر مجلس النواب الآتي

.أولاً: تشكیل لجنة تحقق نیابیة للوقوف على أسباب ھذا الضرر وتحدید الجھات المسؤولة عن كل ما حصل من تقصیر

ثانیاً: تلتزم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإصدار التعلیمات الخاصة لتعویض المتضررین أصحاب المزارع السمكیة في المحافظات التي حصل
.فیھا الضرر

.ثالثاً: تلتزم الجھات المعنیة بالضوابط والتعلیمات الخاصة بإنشاء مزارع الأسماك ومحاسبة المخالفین

.تصویت سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

لا لیس تصویت، بما یتعلق بالفقرة أولاً لا یحتاج لھا أن نضعھا في صیغة قرار، الفقرة أولا ھذا قرار نحن نشكل لجنة في معزل عن القرار الذي
.صدر، ھذا قرار نلزم الجھات الأخرى أو یعرض على الجھات الأخرى، الفقرة أولاً ترفع من القرار

.الجزء الذي یتعلق نقول بمحافظة بابل، سوف نجذب النظر فقط الى محافظة بابل، تكون في عموم العراق

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة في مجلس النواب –

سیدي الرئیس وجھ مجلس الوزراء قبل فترة بتشكیل لجنة، وتشكلت لجنة من الصحة والبیئة والموارد المائیة والزراعة، وعملت اللجنة على
.معرفة أسباب نفوق الأسماك في جمیع المحافظات أو على خط نھر الفرات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب دعونا نفھم وجھة نظر الحكومة

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة في مجلس النواب –

السبب الرئیسي كان كبر أو أعداد مزارع الأسماك التي كانت موجودة بصورة غیر قانونیة وبصورة غیر علمیة مما أدى ألى تجمع لبعض
العناصر الكیمیائیة وبعض العناصر الضارة، أضافةً ما موجود أصلاً من الماء نتیجة تلوث المیاه، كل ھذا الموضوع أدى الى النفوق، وخرجت

.الى عدد من التوصیات، ھذه نقطة

.النقطة الأخرى: مسألة تعویض المتضررین، لا بد أن یكون وفق عدة نقاط

.أولاً: كون ھذه المزارع ھي مجازة قانوناً أو لا، وبعد ذلك یتم العودة الى القانون الخاص بتعویض المتضررین من الباب الزراعي

-:النائب فرات محمد عبد –

طبعاً نحن مع تعویض أصحاب مزارع الأسماك وانصافھم، لكن نلفت نظر الاخوان أنھ یوجد قانون الصحة الحیوانیة رقم (32) لعام 2013،
.السید رئیس المجلس ھذا یعني رسم آلیة التعویض لأصحاب مشاریع الثروة الحیوانیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یضاف

-:النائب فرات محمد عبد –

والثروة السمكیة أتمنى أنھ یتضمن القرار بما ینسجم مع قانون الصحة الحیوانیة رقم (32) لعام 2013 وتعلیماتھ، لأنھ ھذا القانون ھو الذي رسم
.آلیة التعویض لأصحاب مشاریع الثروة الحیوانیة والدواجن أذا تعرضوا الى أصابات

-:النائب مثنى أمین –

في الحقیقة أحتاج أن أنبھ الى عدة أمور في ھذا الموضوع، الأمر الاول عندما تشكل لجنة تحقیقیة من المجلس، أنا أعتقد أن ھذا القرار یجب أن
.یصدر بعد أن تأتي اللجنة بنتائج تحقیقات، ھذه ھي الأصول المتبعة

ً .ثانیاً: ھنالك أشخاص أصلاً ممكن الآن أن یعوضوا وھم أجرموا بحق البیئة وخالفوا القانون والآن یتم تعویضھم، وھذا الأمر لیس صوابا
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الأمر الثالث: حدث بالتزامن مع ھذه الحادثة حادثة مشابھة في كركوك، وجُمعت تواقیع، قیصریة قدیمة في كركوك احترقت والمئات من الأسر
تضررت، وجُمعت تواقیع أیضاً تحتاج أن تعوض، فأرجو أن تكون ھذه المسألة من ضمن القرارات، أن یتم تعویض ھؤلاء الناس، وأیضاُ یتم

.التحقیق في أسباب احتراق ھذا السوق

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الطلب وصلني ومباشرةً حولتھ الى اللجان المعنیة

-:النائب ھشام عبد الملك علي سھیل –

ابتداءً موضوع التحقیق ونتائج التحقیق الذي قامت بھ الحكومة، بالتأكید نحن لدینا تحفظات على نتیجة التحقیق لأنھ المختبرات التي حللت ھذه
القضیة أثبتت أنھ ھنالك قضایا أخرى، قضایا سُمیة في موضوع الأسماك، لیست قضایا اعتیادیة كانت أو نتیجة الزخم الموجود في أحواض

.الأسماك، ھذا من جانب

الجانب الآخر سیادة الرئیس نحن لیس من المعقول نفتح باب للفساد مرة أخرى في قضیة تعویض متضرري الأسماك، التعویض یكون فقط للذین
لدیھم اجازات لتربیة الأسماك، أما الذین لیس لدیھم إجازات ھذا معنى ذلك أنھم تجاوزوا على حقوق الآخرین الذین لدیھم اجازات وبالتالي قد

.یكون ھم من تسببوا في ھذه الكارثة الكبیرة التي أصابت الثروة الحیوانیة في العراق

-:النائب رشید عداي كرو العزاوي –

سیدي الرئیس أنا حقیقةً مع تعویض فقط المجازین وغیر المجازین حقیقةً سببوا لنا أزمة في محافظة بابل، كل شخص لدیھ منفذ الى الشط بدأ
یضع ھذه الأقفاص ولم تستطع الدولة ان توقفھم في ھذه الصورة، وجمیع أخواني نواب محافظة بابل أتصور یؤیدوني في ھذا الجانب، ومرة

طرحتھا على أعضاء مجلس محافظة بابل أیضاً وقلت لھم یجب تقفون، قالوا لا نستطیع لیس لدینا سلطة على الآخرین، فیجب حقیقةً أن نقوي
سلطة الدولة، وبعد مرة أخرى أنا أدعو الى أنھ وزارة البیئة تنفصل عن وزارة الصحة مرة أخرى وتأخذ دورھا في رقابة البیئة في العراق،

المیاه في خطر، التلوث في خطر لیس فقط في الاقفاص التابعة للأسماك وإنما في أشیاء أخرى، في النفایات التي تلقى في داخل الانھر، لذا علینا
.كمجلس نواب، أولاً نصوت على فصل وزارة البیئة عن وزارة الصحة

-:السید رئیس مجلس النواب –

أتمنى أن یكونوا السیدات والسادة النواب، أتمنى أن یتداخل المعني في الملف المختص فیھ، نفس الاشخاص یرفعون یدیھم للمداخلة في كل شيء،
یعني لا أستطیع بھذه الطریقة أتخذ قرار، وجھات النظر واضحة، ما یتعلق بالفقرة أولاً ھذه الفقرة تكون خارج ھذا القرار، بإمكان لجان المجلس
أن تخطط في ھذا الأمر وتتابع بشكل مباشر، سواء كانت النزاھة أو اللجنة المعنیة لجنة الزراعة والمیاه ھي تتابع ھذا الملف. سوف أقرأ صیغة

.القرار

.بأسم الشعب طبقاً لأحكام المادة (59) ثانیاً والمادة (138) خامساً من الدستور صدر القرار الاتي

.قرار مجلس النواب رقم (  ) لسنة 2018

بالنظر للضرر الذي حل بالثروة السمكیة بما ینعكس على الأمن الغذائي والمائي والبیئي في عموم العراق وتضرر أصحاب المزارع السمكیة
.المجازة، قرر مجلس النواب الآتي

أولاً: تلتزم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإصدار التعلیمات الخاصة لتعویض المتضررین أصحاب المزارع السمكیة المجازة أصولیاً في
.المحافظات التي حصل فیھا الضرر

.ثانیا: تلتزم الجھات المعنیة بالضوابط والتعلیمات الخاصة بإنشاء مزارع الأسماك ومحاسبة المخالفین

.أطلب التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.لجنة الزراعة تتابع تنفیذ ھذا القرار وتتابع الأمر أیضاً في مع الجھات المعنیة

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

القرار تم التصویت علیھ وأكید رأي البرلمان ھو السائر، لكن جنابكم تكلمتم على الإجازات أو التربیة المجازة، سیدي الرئیس قاضي سأل حكیم،
ماذا نفعل بالسارق، قال اذا سرق للعیش فتقطع رقبة القاضي وأذا سرق كمھنة تقطع یده، سیدي الرئیس بعض الذین عملوا في تربیة الأسماك

لأنھ لا توجد لدیھم وظیفة لذلك على اللجنة أن تمیز ما بین من یتاجر في ھذا العمل ومن یعتاش على ھذا العمل، ھذا مھم لإنصاف أھالي
الأسماك، خصصاً لدینا في محافظة دیالى سیدي الرئیس، الأعداد قلیلة لكن المواطنین معتاشة علیھا لأنھ توقف رزقھم ولا توجد ھنالك مصادر

.رزق
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-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب یعني مداخلة أي نائب لم تعد تصل للآخرین أرجو الھدوء، ھذا موضوع آخر، نحن نتحدث عن اللجان التابعة لمجلس
.النواب، لجنة الزراعة، متابعة أیضاً تسھیل اجراءات منح الإجازات الأصولیة لمربي الثروة الحیوانیة مع الوزارات المعنیة

.الفقرة ثانیاً: طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص انتخابات مجالس المحافظات والأقضیة*

-:النائب عبد السلام عبد المحسن المالكي –

الأخ الرئیس ما دام أن مجلس النواب ھو الراعي لشریحة العلماء والمفكرین والى رجال العراق المخلصین والأوفیاء، اتمنى من سیادتكم رعایة
.وتكریم القادة العسكریین الذین ضحوا بدمائھم من أجل تحقیق النصر على داعش، والذین أحُیلوا إلى التقاعد بالقرار الأخیر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تمت إحالة ھذا الطلب الى لجنة الأمن والدفاع

-:النائب عدنان ھادي نور الاسدي –

اللجنة رفعت تعدیل قانون قوى الأمن الداخلي، مشروع قانون بمادتین فقط، وقانون الخدمة العسكري وتحول إلى الھیأة الرئاسیة، فأتمنى من
.الھیأة الرئاسیة تنظر بمشروع ھذا القانون بشكل سریع جداً، لأنھ یشمل شریحة

-:السید رئیس مجلس النواب –

مستعدون للقراءة الأولى؟

 

-:النائب عدنان ھادي نور علي –

.نعم أرسلناھا وھو مادتین، حولناه مادتین للداخلیة والدفاع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.البرلمانیة یضاف في جدول الأعمال لیوم غد

-:النائب فائق دعبول عبد الله –

السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمون لا بد أن نضع الیوم أمام أنظاركم كثیر من الحقائق، الحقیقة الأولى نحن الیوم تحدیداً 23/12
نعیش حالة من الفراغ القانوني، لا یوجد قانون یغطي عمل مجالس المحافظات، لأنھ الانتخابات حُددت یوم أمس تجري یوم 22/12، أما الیوم
لم یصدر اتفاق ولا قرار ما بین المفوضیة ومجلس الوزراء، لم یعلن مجلس الوزراء عن قرار لتحدید الانتخابات القادمة لمجالس المحافظات،

.وھذا خلل الآن كبیر، مسؤولیتنا كمجلس نواب یجب أن نتخذ أجراء

النقطة الثانیة: نحن كمجلس نواب، كسلطة تشریعیة دائماً لدینا حق لكن یؤسفني في بعض الأحیان نتنازل عن ھذا الحق وھذا شيء مؤسف،
سوف أعطیك مثال، قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (12) لسنة 2018، في المادة (44) ثالثاً (في حالة تأجیل الانتخابات تستمر

مجالس المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم والأقضیة والنواحي في أدارة شؤونھا الى حین انتخاب مجالس جدیدة)، طیب الآن أین القرار الذي تم
ما بین المفوضیة ومجلس الوزراء؟ لماذا المفوضیة دستوریاً وحسب نظامنا الداخلي في الدستور خاضعة لإشراف مجلس النواب، حسب النظام
الداخلي خاضعة لمتابعتنا، وتحدیداً اللجنة القانونیة ھي المعنیة بالأشراف والمتابعة على مفوضیة الانتخابات، ھذا حقنا خاص بنا كمجلس نواب،

لماذا نعطیھ الى مجلس الوزراء، یجب أن تتفق مع مجلس الوزراء ونحن نكون خارج قوس وھم یتفقون ویعلنون وحدھم بدون أن یكون لنا دور،
نصدر قرار نقول في ھكذا یوم تجري الانتخابات بدون أن یكون لنا دور، لماذا ھذا حقنا؟ ھذا لیس حق السلطة التنفیذیة، المفوضیة لنا تابعة

لیست الى جھة أخرى، نعم سوف تقول مالیاً، ھو أذا رجعنا مالیاً حتى نحن مجلس النواب، طبعاً عدا الیوم أبلغك وأھنئك على القرار الذي صدر
.سیدي الرئیس من المحكمة الاتحادیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أي واحد منھم

-:النائب فائق دعبول عبد الله –

.بإقرار رد الطعون، خمس مواد، لكنھ قانون مجلس النواب، الآن أصبح
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.لأول مرة یخرج قرار لمجلس النواب

-:النائب فائق دعبول عبد الله –

قانون مجلس النواب الیوم أصبح نافذاً خلاص واتخذت المحكمة الاتحادیة قرارھا النھائي، ستة مواد سوف نعید النظر بھا ونعدل القانون أنتھى،
نحن انتصرنا في ھذه المعركة، ھذه المعركة أنتصر مجلس النواب، لكن ھو لحد قبل الیوم سیدي الرئیس اذا سمحت لي بموضوع رواتبنا كنا

.نأخذه بقرار (333) من مجلس الوزراء

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ولازلنا

-:النائب فائق دعبول عبد الله –

.طیب القانون نفذ ھذا الیوم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ولازلنا، ھذا الموضوع تجاوزه سیادة النائب

-:النائب فائق دعبول عبد الله –

.طیب لماذا نحن؟ لماذا؟ یجب أن لا نتنازل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذا لیس موضوع للنقاش، نحن نتكلم على مجالس المحافظات

-:النائب فائق دعبول عبد الله الشیخ علي –

ھذه المرة نحن من نحدد بالاتفاق مع المفوضیة الانتخابات، نستضیف المفوضیة ونتفاھم معھم ونأخذ الموعد من عندھم لأن ھناك اعتبارات فنیة،
.ثم نقول لھم تكلموا مع رئاسة الوزراء یتفقون مع رئاسة الوزراء نحن نعلن یوم الانتخابات لا الحكومة ولا أي أحد ھذه النقطة الأولى

النقطة الثانیة الیوم یجب أن نرى أجراء السید الرئیس حول موضوع تأجیل الانتخابات، إلى حد ھذه اللحظة لا یوجد قرار، أما نصدر ونشرع
قانون عندنا أیامنا یعني أسبوع أو أسبوعین ثلاثة المھم نشرع قانون في ھذا الموضوع، أو إذا تركنا الأمور كما ھي سوف یكون ھذه نقطة أنبھ

.المحافظین غیرھا سوف یكون من حق المحافظین وغیر المحافظین حتى مجلس النواب الطعن بأي قرار یأخذوه

السید الرئیس ھذه نقطة اختصاصات مجلس المحافظة حسب قانون رقم (21) لسنة 2008 اختصاصات مجلس محافظة، معددة كثیرة بالمادة
(7) اختصاصات كثیرة، ھناك اعتراضات (17) مادة حسب ھذا القانون اختصاصات مجالس المحافظات، نوابنا عدد كبیر نساءً ورجالاً لدیھم

اعتراضات على ھذه الاختصاصات، لأن الآن مجالس المحافظات تقوم باستثمارھا أو تستغلھا بإتخاذ قرارات في كثیر من الأحیان قرارات
لیست صائبة أو قد تكون في بعض الأحیان حتى یكون كلامي دقیق ثأریة، ما ھو موقفنا الآن السید الرئیس من ھذه الاختصاصات والیوم نعیش
فراغاً قانونیاً، الیوم 23/12 یوجد عندنا فراغ قانوني، وما ھي موقفنا من ھذه الاختصاصات سوف تستمر مجالس المحافظات بممارسة مھامھ

واختصاصاتھا أو تنتھي السؤال موجة إلى الرئاسة؟ الآن الرئاسة تتخذ قرار ویعطونا خط نتحرك علیھ من الناحیة القانونیة یجب أن نشرع قانون
أوقف اختصاصاتھم من الناحیة القانونیة، لكن من الناحیة السیاسیة لا اعرف الموضوع دائماً الاتفاقات السیاسیة تتغلب على صیاغة القانون، الآن

.أنا أوصل الفكرة من الناحیة السیاسیة والناحیة القانونیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أعطیني النص الدستوري أو القانوني الذي یمنع استمرار أعضاء مجالس المحافظات

-:النائب فائق دعبول عبد الله الشیخ علي –

النص القانوني انھ العقد شریعة المتعاقدین، الانتخاب ما بین الناخبین والمرشحین تم الاتفاق على أربعة سنوات، الآن الذي یحصل تمدید أصبح
علیھم دورتین، النص القانوني یتقید في أربعة سنوات، كل تمدید لا یصح من الناحیة القانونیة، لماذا لان الناخب أنت الیوم من نزلت إلى

الانتخابات قلت لھ سوف تنتخبني من عام 2013 إلى 2017 ما قلت تنتخبني إلى 2020، ولذا ھذا إلتفاف كبیر وخطیر على أرادة الشعب
.العراقي بھذه التمدیدات وسوف یكون التمدید الثالث

-:(النائبة الماس فاضل كمال (نقطة نظام –
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أرجو طرح رأي اللجنة القانونیة لان ھذا لیس فقط رأي اللجنة القانونیة، رأي اللجنة القانونیة واضح كان عدد (8) بـ (5) استمرار أو أنھاء عمل
المجالس المحافظات، ھو كان الاستمرار وقدمنا طرحین والموضوع تم المناقشة معك أن الموضوع لیس للتصویت، الرأي القانوني اطلب طرح

.رأي اللجنة القانونیة ولیس طرح السادة الأعضاء مع كل الاحترام

-:السید رئیس مجلس النواب –

أتاني من اللجنة القانونیة، اللجنة القانونیة انتھت بالتصویت (8) إلى (5)، (8) مع استمرار عمل مجالس المحافظات لحین إجراء الانتخابات،
(5) من اللجنة القانونیة كان تصویتھم مع أنھاء عمل مجالس المحافظات، عدد أعضاء اللجنة القانونیة (22) عدد أعضاء اللجنة القانونیة،

قرارھم یجب یكون الأغلبیة المطلقة، في الحالتین أنا اتحدث عن قرار اللجنة التي رفعت إلى المجلس، المفروض یأتي قرار من اللجان بالأغلبیة
.المطلقة لعدد أعضاءھم ومن ثم یعرض على مجلس النواب والقرار للمجلس

-:النائب فائق دعبول عبد الله الشیخ علي –

مثل ما تفضلوا الآن احتجاجاً من السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب بأن القرار لیس اللجنة القانونیة، طبعاً القرار لیس اللجنة وإنما القرار
لمجلس النواب، ما ھو الذي حصل حتى أوضح الصورة؟ أن نفس اللجنة القانونیة یوجد بھا أعضاء ویوجد بھا رئیس والى آخره قد تم عرض

مقترح على طاولة اللجنة القانونیة، المقترح بأنھاء عمل مجالس المحافظات على اعتبار تجاوز المدة المسموحة بھ أو الذي تم انتخابھم من أجلھا،
ھذا حتى نستمر باعتماده في اللجنة القانونیة، ھنا التوضیح لیس اعتماد في مجلس النواب، وإنما في اللجنة القانونیة بحیث السید الرئیس المقترح

یخرج من اللجنة القانونیة تحدیداً لیس من النواب لیس أعضاء اللجنة القانونیة، وإنما یخرج من اللجنة تم عرض للتصویت أن نصوت علیھ نعتمد
كلجنة قانونیة أو لا؟ بحضور (13) عضو، (8) قالو لا نعتمد، (5) قالو نعتمده، انتھى الاقتراح، وھذا ھو رأي اللجنة القانونیة في ھذا المقترح
بالذات، الآن ما ھو الطریق أمام مجلس النواب؟ أي (10) نواب یوقعون على مقترح قانون بالأخیر سیادتك ما دام ھو یخص انتخابات مجالس

المحافظات سیادتك سوف یحیل على اللجنة القانونیة، نحن مستعدین في استلام أي مقترح ومعلوماتي إلى ھذه اللحظة یوجد مقترحین واحد
موقعین علیھ (80) نائب حامد الموسوي قام بھ السید النائب والثاني موقعین علیة (60) نائب قام بھ السید النائب محمد الغزي، سوف یأتي لنا
في الأخیر نحن سوف نكون أمام الأمر الواقع كلجنة قانونیة ننظر فیھما من الناحیة القانونیة وندمجھا أثنین ونجعلھا في مقترح واحد ونعرضھ

.على مجلس النواب والقرار متروك لمجلس النواب

-:(النائب یوسف بعیر علوان (نقطة نظام –

نقطة النظام الیمین الدستوریة التي ألقاھا أعضاء مجلس النواب (وان نرعى مصالح الشعب)، السید الرئیس في كل المبدأ العام بالقانون في كل ما
یرد بشأنھا نص نرجع إلى القواعد العامة، ومن القواعد العامة تحدید مدة عمر مجلس النواب بأربعة سنوات تقویمیة، وبما أن مدة مجلس النواب
أربعة سنوات تقویمیة أذن یجب أن نسحب ھذه الأربعة سنوات التقویمیة على ما دون إلا ھو مجلس المحافظة، بإعتبار مجلس النواب ھو الجھة

.الرقابیة العلیا للمحافظة على مصالح الشعب استناداً إلى الیمین الدستوریة المقرة بالدستور ھذا واحد

ثانیاً السید الرئیس ومن منطلق نفس الفقرة أن نرعى مصالح الشعب ثبتَُ وبالدلیل وبأكثر من محافظة، أن مجالس المحافظات وتجربة مجالس
المحافظات تجربة محترمة من حیث القانون، ولكن نحن إلى ھذه اللحظة غیر مؤھلین أداریاً أن نقدم أعضاء یستطیعون أن یرعون مصالح
الشعب، لذلك بما أن مجلس النواب أربعة سنوات تقویمیة حُددت ننطلق ونطلب التأكید على مقترح الإخوة الذي قدم إلى اللجنة القانونیة مع

احترامنا وتقدیرنا وعلى الإخوة في اللجنة القانونیة وما أدوه، ولكن ما یقدم من أخوننا في اللجنة القانونیة یعرض على مجلس النواب وھذا ما
.نقولھ

-:النائب علي یوسف عبد النبي شكري –

عندي نقطتین بالنسبة إلى قانون انتخاب مجالس المحافظات، النقطة الأولى تعقیب على زمیلانا أستاذ فائق الشیخ علي یقول على مجلس النواب
أن یحدد موعد إجراء الانتخابات بالاتفاق مع المفوضیة، السید الرئیس المادة (44) اولاً تقول یحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء

بناءً على اقتراح من المفوضیة یعلن عنھ بوسائل الإعلام المختلف قبل الموعد المحدد لأجراء بـ(60) یوم، أذن ھذه الصلاحیة تحدیداً لماذا نحرج
أنفسنا ونذھب أن نحدد بعدین مادة (44) اولاً نصھا واضح؟

ثانیاً: سیادة الرئیس جنابك طلبت رأي بالنسبة إلى مجالس المحافظات نحن سوف نتحول إلى لبنان ثانیة مجلس نوابھم (13) سنة مستمر، ولھذا
سیادة الرئیس المادة (48) تقول تكون مدة الدورة الانتخابیة لمجلس المحافظة والقضاء أربعة سنوات تقویمیة، السید الرئیس المادة (48) تقول

تكون مدة الدورة الانتخابیة لمجلس المحافظة والقضاء أربعة سنوات تقویمیة تبدأ بأول جلس لھا، وبالتالي ھذا التمدید الثالث سیادة الرئیس
وسنكون بأحراج، نحن أما أن نمضي نرى المفوضیة تابعة إلى مجلس النواب متى ممكن أن تجري لانتخابات تحدید الموعد یكون في الاتفاق مع
الحكومة، أما أن نمضي مرة ثانیة بتمدید (6) أشھر أخرى سوف تستمر التمدیدات والآن سیادة الرئیس عندنا كارثة كبیر المشھد في المحافظات
أختلط وكأن نحن في بدایة دورة انتخابیة ویومیة یقال محافظ وھذه العدوى انتشرت إلى كافة المحافظات، لأن یبدو ھناك خارطة جدیدة وبالتالي

.سیادة الرئیس أرجوك أن یكون لمجلس النواب دور في إنھاء ھذه الأزمة القادمة الجدید، العراق لا یتحمل أزمات جدید

-:النائب برھان كاظم عبد الله المعموري –

أنا اعتقد ما تحدث بھ السید النائب علي شكري ھو كان نقطة مھمة خاصة من الدستور، نحن عندنا صراحة سیادة الرئیس مجلس النواب الیوم
أمام مسؤولیة ویجب علیھ أن یكون لدیھ موقف حقیقي أتجاه تحدید الموعد واتجاه قانون مجالس المحافظات، أنا اعتقد سیادة الرئیس أن ھناك من

یطالب بتجمید أو أنھاء عمل مجالس المحافظات، وھناك جزء من یطالب بتمدید عمل مجالس المحافظات، اعتقد أنا من الناحیة القانونیة سیادة



1/14/2019 محضر الجلسة رقم (22) الأحد (23/12/2018) م – مجلس النواب العراقي

http://ar.parliament.iq/2018/12/23/%d9%85%d8%ad%d8%b6%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-%d8%b1%d9%82… 7/26

الرئیس أنھ لا یمكن للتمدید في ظل أن نعتقد الیوم أمر التمدید غیر وارد، لماذا؟ أول شيء یجب أن لا یتجاوز نصف المدة القانونیة لعمر مجالس
.المحافظات، یعني الیوم عمر مجالس المحافظات أربعة سنوات المفروض لا یتجاوز التمدید سنتین، نحن بالتالي سبق وان مددنا في السابق

-:السید رئیس مجلس النواب –

أین موجود ھذه الفقرة؟

-:النائب برھان كاظم عبد الله المعموري –

مادة قانونیة موجودة تأكد منھا سیادة الرئیس، وسبق وان مددناھا، وبالتالي الیوم نحن في مشكلة كبیرة الذي نتحدث عنھا سیادة الرئیس حتى
نكون أكثر وضوح الیوم، ھذا كل الموضوع الكرة في مرمى مجلس النواب، وبالتالي الیوم علینا واجب شرعي وأخلاقي، نحن نطالب الیوم

بحلول لھذه المشكلة، مجالس المحافظات والمشاكل الیوم التي تظھر في المجالس امتداد لمشاكل الأحزاب الموجود بالسلطة المركزیة، وبالتالي
الیوم تمثیل الأحزاب السیاسیة لمجلس النواب ھو ممتد نفسھ في مجالس المحافظات، لن ننتھي من المشاكل، سیادة الرئیس الیوم علیھ نحن نطالب

.أن یكون موقف ثابت وتحدید موعد قصیر جداً أو أنھاء العمل

-:النائب كاظم حسین علي الصیادي –

قانون مجالس المحافظات حدد آلیة عضویة مجلس المحافظة، المادة (6) من قانون مجالس المحافظات غیر المنتظمة بإقلیم (أولاً) ینص (تنتھي
العضویة بإنتھاء المدة المقررة)، موجود في قانون مجالس المحافظات (6) اولاً، المدة تقررت بالمادة (4) تكون مدة الدورة الانتخابیة أربعة

سنوات تقویمیة تبدأ بأول جلسة أنتھى الموضوع بعد، لا یحتاج أن نتكلم یأتیك واحد منا یتكلم ویأخذ بالقوانین، العضویة لأعضاء لمجلس
المحافظات انتھت لمدة أربعة سنوات، قضیة التمدید ھذا خطأ قانوني، الشعب العراقي من انتخب على أساس دورة تقویمیة لمدة أربعة سنوات،
وضعنا نحن تعدیل للقانون قلنا كالتالي تنتقل كافة الصلاحیات لأعضاء مجالس المحافظات إلى أعضاء مجلس النواب ویمارس مجلس النواب

كافة الصلاحیات بھذا الموضوع، مجلس المحافظة منتخب من قبل الشعب، ومجلس النواب منتخب من قبل مجلس المحافظة، وبذلك تستطیع أن
تحل الإشكالیة، لكن أن تبقى الآلیة بقضیة تمدید بعد تمدید، أعتقد ھذا خرق قانوني ولا یوجد شيء أسمھ تمدید، أنا أعطیني فقرة بالقانون تجیز

.لرئیس الوزراء أو مجلس النواب بالتمدید

-:السید رئیس مجلس النواب –

.إقرأ لي نص المادة (6) أولاً التي تحدث عنھا السید النائب

-:النائب عدنان فیحان موسى –

.أنا لدي نقطتین أو ثلاثة نقُاط سریعات جداً

مثلما تفضل السید النائب الأستاذ (فائق) قال المدة ھي شرط المتعاقدین، في الدورة السابقة البرلمان مدد عمل مجالس المحافظات، فھل .1
ھي من صلاحیة مجلس النواب تمدید عمل مجالس المحافظات أم لا؟ وھل التمدید قانوني أم لا؟ ھذا من المفترض أن نكون متجاوزیھ،

لأن مجلس النواب سابقاً عمل على تمدید عمل مجالس المحافظات، ھذه النقطة الأولى، النقطة الأولى ھي في ملعب مجلس النواب ولیس
.في ملعب مجالس المحافظات

نحنُ الیوم أذا ما مددنا العمل لمجالس المحافظات معناھا سوف نعیش فراغ رقابي للمحافظات، ھذا كیف یعُالج؟ ھل یتبناهُ أعضاء مجلس .2
النواب لسد ھذا الفراغ؟ وھل من الممكن أدخال مثل ھكذا صلاحیة لعمل مجلس النواب في المحافظات أن یؤدون الدور الرقابي في حالة

.ھذا الفراغ؟ ھذه النقطة یجب أن یجُاب علیھا، قبل أن نذھب الى التمدید أو التجمید علینا أن نحُل ھذه النقطتین نحل ھذه الإشكالین
توجد قرارات أتخُذت مع القانون السابق، توجد متعلقات، مثلاً المجالس المحلیة في النواحي ھذه من المفترض حسب لقانون أنتخابات .3

مجالس المحافظات، مع قانون الأنتخابات من المفترض المجالس المحلیة تلُغى، لكن مع التمدید بقت ھذه المجالس، ھل ھذا معناه تمدید
المجالس المحلیة لفترة أخرى؟ التي مضت علیھا (15-16) سنة تعمل بھذا…، فیحتاج یا أخوان قبل أن نذھب الى التجمید أو التمدید

.علینا أن نحل ھذه الإشكالات من ثم نأتي لنقرر، ھذه المتعلقات یجب أن تحُسم قبل أن نذھب الى التمدید أو التجمید

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تحُدد المداخلات بدقیقة ونصف وبدون زیادة

 

 

 

-:النائب حسن شاكر عودة –

أنا أضم صوتي وأثني على الأستاذ (عدنان فیحان)، الیوم توجد حالة فعلیة، اذا الست (عالیة) واللجنة القانونیة ینتبھون، الیوم توجد حالة فعلیة
.لمجلس المحافظات في العراق جمیعھُ، ھذه الحالة حالة فراغ دستوري موجود، توجد خطوتین لدینا في ھذا الامر

أ لأ أ أ
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أما أن نشُرع قانون لغرض التمدید وھذا یصبح ملزم یسُتثنى الدورة الحالیة لأنھُ أذا لم نستثنى الدورة سوف یصبح ملزم للدورات القادمة، .1
.نمددهُ فرضاً سنة أو سنتین یصبح (5-6) سنوات، أذا شرعنا قانون یسُتثنى فقط ھذه الدورة

ممثلین الشعب ومن حقھم أصدار قرار تشریعي تمدید مجالس المحافظات وھذا عرف سلكھُ مجلس النواب السابق بقرارین تضمنا تمدید .2
.عمل مجالس المحافظات ولم تطُعن بأي قانون

أذا الآن الیوم قررنا تجمید أو إلغاء، المفوضیة ھل لدیھا القدرة في إجراء أنتخابات أو التمدید قھرا؟ً .3
.أذا مات المحافظ من یرُشح المحافظ؟ وكذلك موازنات المحافظات من یصُادق علیھا .4

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات السادة النواب، سوف أعطیكم رأي قانوني، (58) متداخل في ھذا الموضوع سأمضي بالتسلسل، فیما لو اكملنا الـ (58) للأخیر،
الخاص یقُید العام، فیما لو یوجد نص یوقف عمل مجالس المحافظات، القانون النافذ رقم (10) الذي ھو قانون أنتخابات مجالس المحافظات

والاقضیة، في المادة (44) ثالثاً في حال تأجیل الأنتخابات، نحنُ الیوم دخلنا بتأجیل الأنتخابات، في حال تأجیل الأنتخابات تستمر مجالس
المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم، والأقضیة والنواحي التابعة لھا في إدارة شؤونھا لحین إنتخاب مجالس جدیدة، وفي النص (50) لا یعمل أي

نص یتعارض مع احكام ھذا القانون وھذا القانون نافذ، المادة (48) تقول الدورة التي سوف تأتي یكون عمرھا (4) سنوات بعدھا لم تأتي
الدورة، أقرأ المادة جیداً، السیدات السادة النواب، یتطلب التالي یتطلب تعدیل في حال أنھُ یوجد وجھة نظر للسلطة التشریعیة بمعالجة وضع

مجالس المحافظات، یتطلب تعدیل قانون أنتخابات مجالس المحافظات أولاً، یوجد نص ثابت في قانون مجالس المحافظات أتاح التمدید لمجالس
المحافظات لحین الأنتخابات الجدیدة، ھذا النص ثابت ولا یتعارض معھُ أي قانون، سیادة النائب أقرأ القانون وإذا حضرتك غیر قانوني أوجد

لنفسك مستشار قانوني، ملاحظة تشریعیة، في حال ذكر عبارة لا یتعارض مع ھذا القانون أي قانون آخر العلویة لھذا القانون بما یتعلق بالفقرات
الموجودة بھِ، یتطلب التالي، اللجنة القانونیة یتطلب تعدیل قانون (21) أیضاً، ویتطلب تعدیل قانون الأنتخابات، الآن ھذا القانون النافذ والخاص

یقُید العام، بما یخص قانون (21) ھناك فترتین لمجالس المحافظات، فترة التي نص علیھا القانون والتي ھي (4) سنوات لحین إجراءات
الأنتخابات، وفترة أخرى ھي ما بین الـ (4) سنوات وإجراء الانتخابات، نحنُ لدینا مشكلة في ھذه الفترة التي ھي الفترة التي تتجاوز (4) سنوات

لحین الأنتخابات، اطلب من اللجنة القانونیة ولجنة الأقالیم والمحافظات إیجاد الصیاغات القانونیة لمعالجة ذلك في قانون (21) ومعالجتھُ في
.قانون الأنتخابات

-:النائب فائق دعبول عبد الله –

قرأت سیادتك النص، نحنُ نتكلم من ناحیة قانونیة ولیس من نواحي اخرى، تقول المادة (44) ثالثاً في حالة تأجیل الأنتخابات، الآن أنا أسئلك أین
ھو التأجیل؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.مجلس الوزراء وافق على التأجیل، ممثل الحكومة أجبني فقط على تأجیل الأنتخابات

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

الأسبوع الماضي تم عرض الموضوع في مجلس الوزراء من قبل المفوضیة العلیا المستقلة للإنتخابات وتم الموافقة على التأجیل، الآن الحكومة
تنتظر الموعد المقترح من المفوضیة لتثبیتھا، بالتالي الحكومة لدیھا قرار بتأجیل الأنتخابات، النقطة الأخرى، أنا أتحفظ على كلمة السید النائب

.……فائق الشیخ علي بأن الحكومة تتدخل، الحكومة لم تتجاوز صلاحیاتھا ولم تتدخل، تعمل وفق القانون الذي خولھا بھِ أن یكون التأجیل

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب لا تجُیب، السید ممثل الحكومة لیس لك الحق بتثبیت أي أعتراض، أنت تبُدي وجھة نظر الحكومة فقط، لیس لك الحق بأي
.أعتراض، تطُلب منك وجھة نظر الحكومة تبُین وجھة نظر الحكومة

-:النائب فائق دعبول عبد الله –

أذا سمحت لي سیدي الرئیس لدي تعقیب، على السید ممثل الحكومة المحترم لكن لا اطلب من الطرف الثاني التصفیق رجاءً، یقول أن مجلس
الوزراء أجتمع ووافق على التأجیل ما علاقتي أنا؟ أنا أنتظر قرار لأن المادة (44) أولاً تقول یحُدد موعد الأنتخابات ھكذا تقول، بقرار من

مجلس الوزراء بناءً على أقتراح من المفوضیة یعُلن عنھُ بوسائل الإعلان المختلفة قبل الموعد المُحدد بإجرائھِ، أین القرار أعطني القرار؟ أنا
أرُید القرار، أعطني القرار حتى انا لا أتكلم، أنت لیس لدیك قرار، أنت أدخلتني الیوم بفراغ قانوني ولیس دستوري، أملأ لي ھذا الفراغ حتى لا

.أتكلم

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

أعتقد النسخة التي لدى السید (فائق الشیخ علي) تختلف عن بقیة النسخ، لذلك لا یقبل أن یعطیھا، بالنسبة لأنتخابات مجالس المحافظات وقانونھا،
ھذه لیست المرة الأولى أن یتم أنتخاب مجالس المحافظات في العراق، بل ھي اعتقد الدورة الثالثة، وبالتالي وجود القانون الذي بین أیدینا ھو

قانون نافذ ولا غبار على ذلك، ولكن المدة التقویمیة لمجالس المحافظات ھي (4) سنوات، وبالتالي بعد انتھائھا بالسنة الماضیة أو قبلھا كان ھناك
فراغ تشریعي لیس دستوري مثل مجلس النواب، دورة مجلس النواب دورة مؤطرة بالدستور وفق الإطار الدستوري التي لا یمكن التجاوز
علیھا، بالتالي كانت ھناك رغبة لدى أعضاء مجلس النواب بالدورة الثالثة الى أن یمُدد انتخابات مجلس النواب، ولكن أصطدموا بالدستور
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وقضت المحكمة الأتحادیة بعدم دستوریة أي قرار أو أي قانون یشُرع خلاف الدستور، أما موضوع مجالس المحافظات سیدي الرئیس فأننا أمام
فراغ تشریعي، كان قد حُل ھذا القرار التشریعي من قبل مجلس النواب للدورة الثالثة بقرار لتمدید مجالس المحافظات، ونحنُ الآن أمام مدرة
زمنیة، الیوم أما أن نقُرر التمدید لمجالس المحافظات شھر أو سنة او سنتین أو ثلاثة ھذا قرار لمجلس النواب، أما موضوع التعدیل على ھذا
القانون فلا علاقة لقرار مجلس النواب بالتمدید من عدمھِ، الیوم نحنُ امام قرار أن نمضي بالتمدید (6) أشھر أو سنة، موضوع قرار السلطة
التنفیذیة بأنھُ لن تجري الأنتخابات ھذا طبیعي جداً وھو تحصیل حاصل، لأن السلطة التنفیذیة بالتعاون مع المفوضیة المستقلة للإنتخابات ھما

اللذان یقومان بعملیة إجراء الأنتخابات والأعداد لھا، فاستحالة منطقیة واستحالة مادیة أن تكون ھناك انتخابات في ھذا الموعد الذي ھو الیوم، أذاً
نحنُ بحاجة الى مدة اخرى، ھذا القرار یجب ان یفُصل عن ما نتناقش فیھِ الیوم مع اللجنة القانونیة ھو موضوع، أما المضي في تمدید فترة زمنیة

أو التعدیل على القانون فنحتاج الى مدة قد نعُدل او لا نعُدل، مجلس النواب لھُ الحریة في ذلك، فنحنُ الآن أمام قرار مجلس النواب أما أن یمُدد
الى الأستمرار لمجالس المحافظات، المدة التي یراھا مناسبة بالتنسیق مع المفوضیة العلیا للإنتخابات ومع مجلس الوزراء بإعداد الأمور التي

.تخص الأنتخابات من الأموال وغیرھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نحتاج الى أن یكون ھناك قرار لمجلس النواب من خلال التعدیل على القانون

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

حقیقةً نحنُ الیوم أمام خیارین غیر قانونیین، الأول ھو انھاء مجالس المحافظات، ومجالس المحافظات جاء أسمھم في الدستور، المادة (122)
والمادة (123) بالدستور جاء بھا أسم مجلس المحافظات، أي أن وجود مجالس المحافظات وجود دستوري، والمادة الأولى من الدستور یقضي

فیھا ان نظام الحكم في العراق ھو النظام الأتحادي الفدرالي ویبنى على اللامركزیة، وأجمل صورة للامركزیة ھو مجلس المحافظات، أذاً لا
یجوز انھاء مجالس المحافظات لأنھُ جاء أسمھم بالدستور ألا بتعدیل الدستور، الخیار الثاني الذي لدینا ھو التمدید، التمدید أیضاً أنا اتفق مع

اخواني وزمیلاتي وزملائي الذین یقولون بأن عقد النائب مع الناخب ھو (4) سنوات، لكن نحنُ أمام ھذین الخیارین لیس لنا أي خیار أخر، فأیھم
أقل غیر قانونیاً فالخیار الثاني أقل غیر قانونیاً، لأن مدة مجالس المحافظات جاء بقانون فنحنُ عندما نصدر قانون أخر اللاحق ینسخ، وأنا

شخصیاً لیس مع تمدید أي مؤسسة دستوریة، لكن بین ھذین الخیارین أولھما مخالفة الدستور وثانیھما مخالفة قانون، ومخالفة القانون أھون، لأن
.جاء في المادة (44) من قانون انتخاب مجلس المحافظات بأن في حالة التأجیل یستمر مجلس المحافظة والتأجیل لیس شرطاً أن یكون

-:السید رئیس مجلس النواب –

بما یتعلق بذكر مجالس المحافظات بالدستور، ورد في المادة (122) ثالثاً ورابعاً، ویحتاج لنا في حال قرر مجلس النواب مُعالجة وضع مجالس
المحافظات، یحتاج لنا تعدیل بالقانون بما لا یتعارض مع الدستور، ھذا حتى نخرج بمختصر مفید، مجالس المحافظات متى موعد انتخاباتھا؟ یتم
التنسیق مع المفوضیة وجلبوھم السید رئیس اللجنة، یأتون المفوضیة ویبدون استعدادھم وتوقیت إجراء الأنتخابات، حتى نعلم الأنتخابات في أي

وقت، وممثل الحكومة یكون حاضر ویتم التنسیق مع الحكومة لمعرفة موعد الانتخابات، نأتي ونبحث على مُعالجة ھذه الفترة من الأن لحین
موعد الانتخابات، یحتاج الى تعدیل قانون بما لا یتعارض مع أحكام الدستور، تعدیل القانون تحدثت مع السید رئیس اللجنة القانونیة بالتالي، الآن

نحنُ نحتاج الى تعدیل قانون الأنتخابات، أنتخابات مجالس المحافظات، وأیضاً بصلاحیات المجالس فیما لو ارتئینا مُعالجة وضعھم لحین
الأنتخابات بصلاحیات المجالس المنصوص علیھا بقانون (21)، ممكن مجالس المحافظات لدیھا إجراءات وصلاحیات تنظیمیة ولدیھا صلاحیات

أخرى تتعلق بالاستجواب والإقالة وإقالة المدراء والى أخرهِ، ھل بالإمكان السید رئیس اللجنة القانونیة والإخوان السیدات والسادة النواب، ھل
ھناك وجھة نظر لمعالجة صلاحیات المجالس في ھذه الفترة للفترة من الآن لغایة الانتخابات؟ بما یتعلق بإجراءاتھم التي تتعلق بإقالة المحافظ أو

.إقالة أو استجواب والى أخرهِ

-:النائب فائق دعبول عبد الله –

بالإمكان مُعالجة ھذا الموضوع، لكن السؤال الذي یجب أن نثُبتھ الآن ونتفق علیھ لأنھُ نحنُ أمام اختبار كبیر، ھل التعدیل الذي یقررهُ مجلس
النواب كلي وشامل لقانون أنتخابات مجالس المحافظات أم جُزئي یخص موضوع الأنتخابات فقط ثم لاحقاً نعُدل القانون؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تحتاج بعض البنود الى تعدیل

 

-:النائب فائق دعبول عبد الله –

أذا فتحنا باب تعدیلات قانون أنتخابات مجالس المحافظات یستغرق سنة، لا تقول لي (6) أشھر أو (4) أشھر أو (2) شھر، أنا بحكم خبرتي
.المتواضعة والبسیطة سوف یستغرق سنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

مثال ما یتعلق بشھادة اعضاء مجالس المحافظات، لماذا بقانون أنتخابات مجلس النواب حصل علاج لھذا الامر؟ وبقي في مجالس المحافظات لم
.یعالج ھذا الأمر، ما ھي البنود التي تحتاج إلى تعدیل؟ ھناك بعض وجھات النظر تتعلق ببعض البنود لیس جمیع البنود
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-:النائب فائق دعبول عبد الله الشیخ –

الصلاحیات إذا نقرأھا الآن، سوف نقول إن مجالس المحافظات تتدخل الآن في كثیر من الأمور حتى فیما یتعلق بإقالة المحافظ، الیوم أنتم
أصبحتم خارج السلطة كیف تقیل محافظ أوتجتمع وتتخذ قرارات مصیریة وتمارس كل مھامك وصلاحیاتك؟ ھذا غیر ممكن لقد انتھت سلطتك

من یوم أمس یوم (22)، ھذه یجب أن نوقفھا ونراجعھا، أما بالنسبة للجواب الذي رفضھ المجلس عندما قلت ھنالك أعتبارات سیاسیة لم یقبل احد
.على كلامي في حین إن السیاسة ھي التي تلعب دور في القانون

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیادة النائب جزء من وجھة نظرك ممكن ان تلقیھا لكن لیس وانت على منصة اللجنة القانونیة، كنائب

-:(النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي (نقطة نظام –

أرجو أن یتسع صدرك لي قلیلاً، نحن في طیات كلامك الآن أتفقنا على أصدار تعدیلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات، قبل ذلك قلت
إصدار قرار تشریعي، نحن الیوم ھنئنا أنفسنا بقانون مجلس النواب، المحكمة الإتحادیة أعطتنا شيء مشكورة بأن ھذا القانون أعطانا نوع من

الأستقلال المالي والإداري وصلاحیاتنا التشریعیة والرقابیة في ھذا القانون وألغت ما یعادل خمس مواد، كل المواد التي وردت في القانون أنا لا
أھتم لھا، لكن تلغي صلاحیة مجلس النواب الواردة في المادة (59) الفقرة ثانیاً، التي ألغتھا بالمادة (17) في القانون، حق مجلس النواب في

إصدار القرارات التشریعیة، ھذا مؤشر خطیر الیوم ترتكبھ المحكمة الإتحادیة، أرجو على سیادتك أن تلتفت لھذا الموضوع، الیوم أصدرنا قرار
.یتعلق

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لم یردني قرار المحكمة الإتحادیة

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

إذن لماذا ھنئنا أنفسنا؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

لم یصلني قرار المحكمة الإتحادیة، صیغة القرار ھل وصلت؟

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

.نعم وصلت، ألغت حق السلطة التشریعیة بإصدار القرارات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ما ھو مسوغھا للإلغاء، أنا أرید أن أقرأ حیثیات القرار

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

.إنھا محكمة إتحادیة ولھا القرار

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سبق وأن أصدرت المحكمة الإتحادیة قرار ولا أعرف رقمھ بالضبط بأحقیة مجلس النواب بإصدار القرارات التي لیس فیھا جنبة مالیة

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

.والبرنامج الحكومي والقضاء، ھذا نص صریح، أصدار القرارات التشریعیة، ھذه سابقة خطیرة ستسجل على مجلس النواب، أرجو أن تنتبھ لھا

-:(النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي (نقطة نظام –

السید رئیس اللجنة القانونیة خالف النظام الداخلي للجنة القانونیة بجلوسھم على المنصة المفروض كل عضو فیھم من السادة الذوات یتكلم نیابة
عن جمیع اللجنة  لكن جنابك تكلمت وأنا أردت أن أقولھا قبل قلیل، لقد تكلم متفضلاً بما یخص رأیھ الخاص وھذا لا یجوز على المنصة لأنھ
اعطى رأیھ الخاص بالأمر كلھ مما أربك المشھد امام السادة النواب وتقریباً حاول تغییر دفة الأمر بأتجاه رأیھ الخاص، وھذا أمر غیر مقبول

.لأنھ بجلستھ یمثل اللجنة القانونیة برمتھا ولا یمثل نفسھ وشخصھ

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.الملاحظات أبدوھا أعضاء اللجنة القانونیة

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

نحن أمام قانونین، قانون یحتاج تعدیلھ فیما یتعلق بمعالجة الفترة ما بین تحدید موعد الانتخابات ومن الان إلى موعد الأنتخابات، وھذا یحتاج
تعدیل قانون الانتخابات لمجالس المحافظات، أما الذي تكلم بھ السید رئیس اللجنة القانونیة عن تعدیل قانون مجالس المحافظات، ھذا قانون آخر،

صلاحیاتھا كیفیة المحاسبة والمساءلة وقضیة المحافظ وغیرھا، بالتالي اللجنة القانونیة مع لجنة المحافظات تعقد أجتماعات متتالیة لصیاغة تعدیل
.متعلق بقانون انتخابات مجالس المحافظات لمعالجة ھذه الثغرة القانونیة

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

بعد أن حسمت حضرتك منھجیة البحث، بإن الاراء سواء التي تطالب بالتمدید أو التي تطالب بإلالغاء لابد أن تحسم من خلال تعدیل قانون
الانتخابات أتفق معك، سوف أدخل في المداخلة، أنا أدعو للأسراع بأجراء أنتخابات مجالس المحافظات بمدة لا تتجاوز أربعة اشھر، ولا یقال إن

الحالة الفنیة واللوجستیة للمفوضیة تعتریھا أو تواجھھا صعوبات، لأن انتخابات مجلس النواب لعام 2018 كانت الصعوبات أكثر، ظرف أمني
كان أكثر صعوبة، عدد النازحین العائدین كان أكثر من ھذا بكثیر وبالضغط استطاعت أن تنجز الانتخابات في وقتھا، انا أعتقد إن ھذا سوف

.یخلصنا من كثیر من الإشكالیات الأسراع بأجراء الانتخابات

ثانیاً: ندعو لتعدیل قانون الأنتخابات لیشمل تعدیل النظام الأنتخابي بمنح المقعد للفائز الحاصل على أعلى الأصوات بغض النظر عن القوائم التي
ینتمي إلیھا الفائز، طبعاً النظام الداخلي یسمح عندما یفتح أو یقدم مقترح تعدیل بأمكان أي نائب أن یقدم مقترح للتعدیل على أي فقرة او أي مادة

.ولا یحدد بالمادة المقترحة من قبل الجھة المقدمة لأصل المقترح

ثالثاً: إعادة النظر بآلیة تشكیل مفوضیة الأنتخابات خصوصاً بعد تجربة أنتخابات نیسان 2018 التي أستفاضت الشواھد والقرائن على وجود
.خلل كبیر في إدارتھا، وتشُكل من قضاة وأساتذة جامعیین متخصصین بإدارة الشأن الأنتخابي ومعونة منظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة

رابعاً: إذا كان ھناك إشكالیة على تجربة مجالس المحافظات بالتقییم فعلینا أن نجُري أصلاحات أما نحدد صلاحیات ھذه المؤسسة، نزُید
ونضاعف من الشروط المطلوب توفرھا في المرشحین إلیھا، التجربة لیست بنفسھا خاطئة وإنما السلوكیات والممارسات التي رافقتھا ھي الخطأ
فلیس من الصحیح ان نشطب على فكرة لأن سلوكیات وممارسات خاطئة أقترنت بھا، علینا ان نعالج ھذه السلوكیات والممارسات الخاطئة، وإلا

نفس مجلس النواب تقترن بسلوكیاتھ ومخالفات واضحة للتقالید السیاسیة وللقوانین، فھل نلغي مجلس النواب أم نصحح ونعالج ھذه السلوكیات
.والممارسات

-:النائب احمد جاسم صابر الأسدي –

مداخلتي تتعلق بمادة قانونیة في التعدیل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب لعام 2013 والتي تتحدث عن انتخابات مجالس المحافظات والتي
لم یلتفت لھا، ھذه المادة ھي المادة (7) من التعدیل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب، تنص (تجري أنتخابات مجالس المحافظات في موعد

منفصل عن انتخابات مجلس النواب على أن یجري تحدید لاحق لھا على أن لا یقل عن ستة أشھر) وھذا في شھر آذار عام 2018 أي إن المدة
الادنى قد أنتھت وبالتالي على مجلس النواب تحدید موعد للانتخابات، ھذه المادة القانونیة واضحة والمطلوب من مجلس النواب تحدید موعد

.أنتخابات مجالس المحافظات

-:السید رئیس مجلس النواب –

نحصر المسار بالأتجاه التالي، بعد أذنكم إذا لم یكن لكم رأي آخر، تحدید موعد للأنتخابات ھذا یتم بالتنسیق بین اللجنة القانونیة أستضیفوا
المفوضیة العلیا للانتخابات وأعرفوا أستعدادھم ومتى أستعدادھم لأجراء الأنتخابات ویتم التنسیق مع الحكومة لتثبیت موعد أنتخابات والمصادقة

ً .علیھ لاحقا

الفقرة الثانیة تعدیل قانون إنتخابات مجالس المحافظات بما یعالج وضع مجالس المحافظات الحالي لحین اجراء الأنتخابات وتعدیل قانون
.المحافظات رقم (21) أیضاً ببعض الفقرات الإجرائیة، المسار ینحصر بھذه الأمور، كل إجراء منفصل

-:النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي –

.لدي مجموعة من النقاط سأختصرھا

علینا أن نعترف بأن ھناك خللاً في التشریعات وإقرار القوانین من قبل مجلس النواب والدلیل على ذلك ما نراه الیوم ھناك تعارض بین قانون
مجالس المحافظات وقانون أنتخابات مجالس المحافظات وكلا القانونین مشرعین من قبل ھذا المجلس، حینما یتحدث القانون عن أربع سنوات
تقویمیة، وھنا تأتي العبارة (العقد شریعة المتعاقدین)، ما ھو الداعي لذلك؟ لنقول لحین إجراء الأنتخابات یستمر عمل مجالس المحافظات لحین
إجراء الأنتخابات، فھذا الأمر إذا كان أحد مسؤول عنھ ھو مجلس النواب، علینا أن نتحمل المسؤولیة وعلینا أن نشخص الأخطاء السابقة وھذه

الأخطاء كارثیة وجسیمة، لماذا؟ لھذا المجلس علیھ قبل أتخاذ القرار أن یتحمل المسؤولیة وأخذ الرأي العام للشعب العراقي، الشعب العراقي
أنتخب ھذه الشخصیات محددة بأربع سنوات، السلطة التشریعیة العلیا وھو مجلس النواب في دورتھ السابقة لم یستطع أن یمدد لنفسھ، حاول
التمدید لنفسھ ولم یستطع، أصطدم بالمادة (56) أولاً، تكون مدة ھذه الدورة لمجلس النواب أربع سنوات تقویمیة، وھو من یقرر تمدید عمل

مجالس المحافظات من عدم تمدیده، إخوان رجاءً علینا قبل أن نتخذ أي قرار أو أبداء أي رأي تغلیب المصلحة العلیا للشعب وأخذ الرأي العام
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للشعب العراقي بھذا الخصوص والكل یعرف ما ھو رأي الشعب العراقي، نحن مع تحدید أقرب موعد لأجراء الانتخابات المحلیة من قبل
.المفوضیة ھذا أولاً، لأنھ إذا دخلنا بالتشریعات والقوانین مثلما قال السید (فائق) أعتقد أقل شيء سنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لا لن تتأخر سنة

-:النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي –

.القصد. ثانیاً: نحن مع تجمید عمل مجالس المحافظات خلال ھذه الفترة وفق تغلیب المصلحة العامة للشعب، العقد شریعة المتعاقدین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیادة النائب تحدث لي عن القانون، رأیك محترم، تحدث لي عن الدستور، أرشدني إلى الطریق

-:النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي –

.الدستور وھو أعلى قانون. إذا كان ھناك خلل فالخلل لمجلس النواب في التعارض ما بین القانونین

-:السید رئیس مجلس النواب –

حتى لا نبخس حق الدورة السابقة لمجلس النواب، كانت الظروف ظروف حرب، الدورة أنتھت في شھر واحد 2017  على ما أذكر الأنتخابات
جرت في شھر كانون الثاني 2013 وأنتھت في شھر كانون الثاني 2017 وكانت ظروف حرب والدولة تمر في حرب، أرتأى مجلس النواب

في الدورة السابقة معالجة ھذه الفترة مثلما تحدث السید النائب الاول لتغطیة الفراغ التشریعي في مجالس المحافظات، الآن ھذه الظروف الطارئة
زالت، یجب أن نعود ونعدل قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي عرضت الفقرة أمامكم، لوجود نص في نھایة القانون تتحدث إنھ لا
یتعارض ھذا القانون مع قانون آخر، أعطت العلویة لقانون مجالس المحافظات، معالجة الأمر بمعالجة ھذه الفقرة التي تتعلق بترك الفترة

مفتوحة، ھذا المسار القانوني للأنسجام ومناغمة رأي الشارع ومناغمة رأي الشعب، الحدیث عن رأي الشارع ورأي الشعب لا یقتصر على احد
ویتم من خلال أجراء التعدیلات القانونیة بما لا یتعارض مع الدستور، أنا أتحدث عن القید الموجود في نھایة القانون، الذي ینص لا یتعارض مع

ھذا القانون، ھذا ھو الذي قیدّ، المسار كالتالي، السیدات والسادة النواب، ھذا ھو المسار، ھل لدیك رأي آخر؟ سیادة النائب أنا أخذت رأي
رؤوساء الكتل ورأي رئیس تحالفك ورأي رئیس كتلتك، السادة رؤوساء الكتل رأیكم، سیادة النائب أنا لا أستطیع أخذ (300) مداخلة، أنت أصلاً

.لم تسجل مداخلة، انتظر مداخلتك رقم (57)، مداخلة رئیس كتلتك تكون لك، خذ دور وتحدث لا تتحدث جانبیاً

-:النائب حسن فدعم عسل –

ترددت كثیراً (العقد شریعة المتعاقدین)، والشعب تعاقد مع أعضاء مجلس النواب ولیس مع رؤوساء كتل أو مع جھات خارج مجلس النواب
والأخذ برأیھم وطرحھ في مجلس النواب، فإذا كان ینطبق فینطبق على الجمیع، العقد شریعة المتعاقدین، نحن المتعاقدین تعاقدوا معنا، لا

تتصوروا عمل حكومي في المحافظات بدون مجالس المحافظات وسوف یكون ھناك فراغ إداري كبیر، ھناك رئیس مجلس محافظة وأعضاء
یوقعون یومیاً مئات الاوراق برید للمواطنین، ھناك رواتب الموظفین وصكوك ھذه جمیعھا من سوف یوقعھا من سوف یتخذ الأجراءات لتكملة
ھذه المؤسسة، عمل ھذه المؤسسة من سوف یكملھ، موظفي ھذه المؤسسة من سوف یدیر شؤونھم مراقبة مجالس الأقضیة والنواحي، المجالس
المحلیة من یراقبھم، المحافظ والدوائر الخدمیة أنا كنت نائب رئیس مجلس محافظة، دوائر الدولة لا یعملوا إلا بمراقبتنا، بدون وجود أعضاء

مجلس المحافظة كیف سوف تعمل ھذه الدوائر؟ الموافقات الأصولیة الیومیة لتي تحتاجھا دوائر الدولة في الكھرباء والماء وغیرھا، من یعطي
الموافقات؟ مجلس المحافظة ھو عضواً في فرز الأراضي، ھو عضو دائم في محاضر فرز الأراضي وتخصیصھا للشھداء، من یوقع ھذه

المحاضر إذا تم حل مجالس الأقضیة والنواحي؟ بعیداً عن القضایا القانونیة ھناك واقع حال في العراق یحتاج إلى وجود ھذه المؤسسة بغض
.النظر عن القضایا القانونیة الأخرى

-:النائب احمد عبد الله محمد الجبوري –

ھذه الجلسة لنحدد المسار بأتجاه الأنھاء أو التمدید، أنا أعتقد إن ھذا الامر یجب أن یحُسم بأتجاه أن یذھب المجلس أما بتعدیل القانون وفق التمدید
أو الأنھاء، أما ان نبقي الأمور ھكذا أعتقد ھذا الأمر نحن نتحملھ، نحن السلطة التشریعیة الاولى في البلد وبالتالي ما یخرج من ھذا المجلس ھو

الذي یطبق على مجالس المحافظات وتلتزم بھ الحكومة والمفوضیة، أبتداءً نرید ان نعظّم رقابة مجلس النواب على الحكومات حتى إذا كان ھناك
.تمدید یجب أن نعظّم ھذه الرقابة

الجاني الآخر: أھم شيء لدینا أن نھیئ ما یلزم لأنجاح الانتخابات طبعاً مع تقلیص الأعداد ھذا الامر مھم جداً، بالتالي یجب أن یذھب المجلس
إلى أحد الخیارین، إذا كنا نمضي إلى التمدید فنمضي إلى التمدید بتشریع قانون، وإذا إلى الأنھاء فإلى الإنھاء، أنا أطلب من السید رئیس المجلس

.أن یعرض ھذا الامر على المجلس، والمجلس ھو صاحب القرار في أن نمضي بالتمدید او أنھاء المجالس

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

.أعتقد أمامك جدول أعمال وسجلنا تداخلاتنا أو مداخلاتنا والمفروض ھیأة الرئاسة تلتزم بذلك سجل المداخلات یجب الالتزام بھ
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-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب لن أعطي لأي متداخل أكثر من مداخلة في كل جلسة لحین تعدیل النظام الداخلي في كل جلسة مداخلة واحدة سیادة النائب أنت أكثر
واحد یأخذ مداخلات إخوانك وأخواتك جالسین ھنا بالجانب الأیسر كم مرة رفعت یدك؟ تتكرر الأدوار لا تستخدموا طریقة الضغط لأخذ المداخلة

.أو أخذ نقطة النظام المجلس من (329) نائب ولیس من (29) نائب

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

.نحن ملتزمین بالقانون وفي كل موضوع مداخلة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.إن شاء الله سوف یتم تعدیلھا في كل فصل تشریعي مداخلة

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

حسناً كفلھا لي القانون والدستور وبالتالي ھذا الموضوع أنا أمثل شعب وھذا الموضوع ضروري أن أوصل صوت الشعب بما یتعلق بمجالس
المحافظات أعتقد بات ضروریاً أن نمضي بالتعدیلات الدستوریة وھذا من حقنا الطبیعي وندعو اللجنة القانونیة الى ذلك بالنسبة لتعدیلات القوانین

-:لدینا موضوعین

أولاً: نحن في مفوضیة الانتخابات حصل التعدیل مباشرة عندما حدثت مشاكل في مفوضیة الانتخابات یجب أن یحدد التعدیل بسقف زمني من
.خلال اللجنة القانونیة وإلا سوف نكون بفراغ والاصطفافات السیاسیة تنعكس على مجلس النواب

ثانیاً: قانون رقم (21) المادة (20) ثانیاً الفقرة (ب) كفل بأنھ كمجلس النواب انھ نقیل أو أن نحل مجلس المحافظة مع وجود أسباب موجبة وھذا
ً متحقق في أكثر من محافظة وجمعت تواقیع ثلث أعضاء مجلس النواب لحل مجلس محافظة البصرة وھذا موجود في أكثر من محافظة أیضا

.وبالتالي حقنا القانوني والدستوري كمجلس النواب ویجب أن نؤیده ونمارسھ لاسیما بعد ھذا السخط الكبیر على مجالس المحافظات

-:النائب مظفر اسماعیل اشتیوي –

قبل خمسة وعشرین یوم التقینا بدولة رئیس الوزراء الدكتور عادل عبد المھدي نواب البصرة ورئیس مجلس المحافظة ومحافظ البصرة وقدمت
مقترح الى رئیس الوزراء بحل مجلس محافظة البصرة لكونھ المعرقل الرئیسي لمشاریع البصرة وكون تدخلاتھ في كل الدوائر وتدخلات

عرضیة لیست في المصلحة العامة البصریة لذلك نطالب بحل مجلس محافظة البصرة أو تجمیده أو سحب الصلاحیات من قبلھ لأنھ مجلس
محافظة البصرة أصبح مشنج للشارع البصري والمعرقل الرئیسي للمحافظة لذلك نطالب بحل مجلس محافظة البصرة وھو انتقائي وغیر عادل

.بكل أعضائھ الـ(35) ولا استثني أحد منھم كلھم یجب أن یحلوا وتنسحب الصلاحیات من قبلھم

-:(السید بشیر خلیل توفیق (نائب رئیس مجلس النواب –

الآراء تضاربت حول مسالة مجالس المحافظات  ھنالك فریق یدعو الى تمدید فترة عمل المجالس وفریق آخر یدعو الى المضي في إنھاء عملھم
والدخول في الانتخابات نحن لحد الآن لم نأخذ رأي الجھة التي تقوم بإجراء الانتخابات التي ھي مفوضیة الانتخابات لذلك في حالة إذا قررنا

تعدیل قانون الانتخابات أیضاً یجب أن نأخذ رأي المفوضیة لأنھم ھم أیضاً بھذا الشأن لھم رأي ویطالبون بتعدیل القانون وكیفیة تعدیل القانون من
قبلھم أیضاً یحتاج الى أن نسمع رأیھم لھذا الخروج من ھذه الإشكالیات أنا أرى أن نستدعي المفوضیة ونسمع رأیھم في التعدیل والموعد وفي كل

ما یستلزم من إجراء الانتخابات كل ما ھو بحاجة لھ من میزانیة ومدة وتعدیل قوانین أیضاً لھذا الخطوة اللاحقة أرى أن لا نقرر شيء قبل
.استدعائھم لسماع رأیھم

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب بإمكان جنابك بالتنسیق مع اللجنة القانونیة الطلب من المفوضیة العلیا للانتخابات بالحضور الى اللجنة القانونیة ومكتب جنابك
.للتداول معھم لتحدید موعد الانتخابات لمجالس المحافظات

-:النائب فالح یونس حسن العیساوي –

أولاً: الیوم نحن نناقش موضوع مھم وحساس یتعلق بخدمات وبتماس مباشر مع خدمات المواطنین في تلك المحافظات ومجالس المحافظات ھي
حالة واقعیة فعلیة منصوص علیھا دستوریاً لذا طبعاً ھنالك جملة تساؤلات في حال إنھاء عمل مجالس المحافظات وتتبعھا مجالس الاقضیة

والنواحي من سوف یقوم بھذا الدور؟ اختصاصات مجالس المحافظات موجودة في قانون رقم (21) لسنة 2008 من یقوم بھذا الاختصاصات
والصلاحیات؟ نحن مع تمدید عمل مجالس المحافظات الى حین إجراء ھذه الانتخابات حتى نبتعد عن الارتباكات الإداریة التي تحصل لھذه

.المحافظات

ثانیاً: الإسراع في إجراء انتخابات مجالس المحافظات بأقرب وقت وبنفس الوقت تعدیل القانون مجالس المحافظات لمعالجة الوقت من تاریخ ھذا
.التعدیل الى تاریخ إجراء ھذه الانتخابات
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-:النائب كریم المخاتري –

ان قضیة مجالس المحافظات بین التمدید والإیقاف الیوم مشكلتنا الأساسیة إذا كان الأداء جید اعتقد أن كل ھذه الأمور نتجاوزھا ونسیر مع
المواطن مشكلة مجالس المحافظات ھي المشكلة في الأداء باعتبار الحكومات المحلیة تبنى على التحالفات ویتم ترشیح السید المحافظ من خلال
الحكومات المحلیة من المخالفات ھذا یكون عامل ضاغط على الجھاز التنفیذي في عملیة أداء واجبھ بصورة صحیحة لذلك كما جنابك تعرف

عندما خدمت كمحافظ وأنا كنت أیضاً نائب محافظ لذا الأمور التي یتعرض لھا الجھاز التنفیذي من قبل بعض الإخوة في مجالس المحافظات في
.عملیة الابتزاز والضغط لغرض تحویل بعض المشاریع لھم ھذه الظاھرة أصبحت مألوفة في كل المحافظات باستثناء إقلیم كردستان

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

أولاً: المادة (46) ھي كانت واضحة من قانون مجالس المحافظات لسنة 2008 التي تقول (في حالة تأجیل الانتخابات تستمر المجالس لحین
انتخاب مجالس جدیدة) الآن قمنا بالتصفیة من ھذا الموضوع بالنسبة لموضوع الانتخابات أنا أیضاً أؤید رأي الدكتور بشیر بأنھ یجب أن نستدعي
المفوضیة ولیس فقط المفوضیة لأنھ بالنسبة للانتخابات حتى مجلس الوزراء أیضاً معني بھذا الأمر وبالنسبة للإنھاء أن قانون مجالس المحافظات

ھي لبنة أساسیة من لبنات بناء الدولة المدنیة واعتقد موضوع الإنھاء أو إذا كان الإخوان جمیعاً في مجلس النواب نحن نعلم بان مجلس النواب
لدیھ حق الرقابة ولكنھ لھ حق الإشراف والرقابة على أعضاء مجلس المحافظات في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني أو استقالة نصف أو أكثر

.من أعضاء المجلس أو عدم قدرة المجلس على أداء عملھ

ثانیاً: لا یجوز الجمع بین عضویة مجلس النواب وعضویة المجالس التشریعیة في الأقالیم وھذه نقطة واضحة حتى في الدستور بالنسبة لإنھاء
.مجالس المحافظات فقرة غیر دستوریة

-:النائبة لیلى مھدي عبد الحسین –

فیما یخص تضمین القانون الجدید للانتخابات یوجد نصین یؤید ما قیل بصدد السند القانوني لتمدید عمل مجالس المحافظات النص الأول ھي
المادة (44) أولاً التي تقول (یحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات) والنص

الثاني ھو المادة (6) ثانیاً والخاص بأنھ مجلس الوزراء بالتشاور مع المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات تأجیل انتخاب مجالس المحافظات
والاقضیة كما لھا تأجیلھا في محافظة أو أكثر) مما یعني أن المادة (46) والمادة (44) یقابلھا قانون الانتخابات النافذ لا علاقة بھا بأي سند

تأجیل لذلك أخذت شرعیتھا من قرار مجلس النواب الذي حدد في 5/2/2018 بتحدید موعد جدید للانتخابات لا یتجاوز شھر كانون الأول من
العام الجاري وأیضاً استندت قرار مجلس النواب لا یوجد أي سند قانوني للتأجیل لذلك نتمنى أن یكون موعد محدد من قبل الحكومة والمفوضیة

.العلیا المستقلة للانتخابات

-:النائب مضر معن صالح الكروي –

حقیقة أنا استغرب من التركیز على موضوع انتخاب مجالس المحافظات بالتركیز ونسیان نقطة مھمة وھي مجالس النواحي والأقضیة رغم انھ
وجودھم حالیاً شرعي في البقاء في عملھم منذ عام 2003 ولحد الآن تم تعیینھم ولم یتم إجراء أي انتخابات لمجالس الأقضیة والنواحي نحن

عرف بالنسبة لنا مجالس المحافظات تم التمدید لھم لفترة لظروف طارئة وخاصة ولكن وجودھم وعملھم مھم أیضاً یجب عدم التعمیم على انھ
جمیع أعضاء مجلس المحافظة لم یقدموا أو یخدموا نحن بالنسبة لنا لدینا أعضاء مجالس محافظات كان لھا دور في تقدیم خدمات وخدمة مناطقھم

والظروف كانت صعبة لدینا مشاكل أخرى أتمنى من اللجنة القانونیة التركیز علیھا وھي انھ كیف نستطیع إقناع الناخب في الانتخابات القادمة
بان یخرج وینتخب؟ خصوصاً بعد انتخابات مجلس النواب كان ھنالك الكثیر من الشكوك والطعون على نزاھة الانتخابات وغیرھا كیف نضمن

.عملیة انتخابیة نزیھة؟ وذلك بالتركیز علیھا إضافة انھ لدینا حلول بخصوص عملیة التعداد السكاني

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیادة النائب حسب كلامك سوف لن تحصل انتخابات لحد عام 2070

-:النائب مضر معن صالح الكروي –

.توجد نقاط یمكن التركیز علیھا وإیجاد الحلول العملیة لھا وبالنسبة أیضاً لنا ولا أرید أن أطیل أتمنى من اللجنة القانونیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أنت مع إجراء الانتخابات؟

-:النائب مضر معن صالح الكروي –

.بالنسبة لي مع تمدید العمل بمجالس المحافظات وأیضاً مع تحدید فترة زمنیة لاجراءھا

-:النائب مزاحم مصطفى منصور التمیمي –

كنت قد طرحت في الجلسة السابقة ضرورة إعادة النظر في تجربة مجالس المحافظات التي منذ خمسة عشر عام نضعھا دائماً تحت المساءلة
والمواطنین لدیھم اعتراضات كبیرة على أداء مجالس المحافظات في عموم القطر لا نتھم أعضاء مجالس المحافظات جمیعھم بأنھم مقصرین

أ أ أ ً
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وإنما ھناك عموماً أعضاء یأجرون مجالس المحافظات الى  ما لا یرضي المواطن لذلك فان جمیع أعضاء مجلس المحافظة مجتمعین مسؤولین
عن ذلك الآن قمنا بالمناقشة لم نرى رأي مقنع من اللجنة القانونیة مع احترامنا في كیفیة التعامل مع موضوع مجالس المحافظات؟ كیف سوف

نخرج بقرار یرضي المواطنین؟ التمدید مسؤول عنھ مجلس النواب أم مجلس الوزراء؟ إذا كان مجلس النواب مسؤول عن التمدید فعلیھ الآن أن
یقرر لأنھ الفترة انتھت وإذا كان مجلس الوزراء مسؤول عن التمدید فعلیھ أن یقرر ممثل الحكومة الآن قال أنھ لحین تحصل انتخابات حسناً ولحد

حصول الانتخابات إذا قالت المفوضیة لا استطیع القیام بالانتخابات حتى لو مضت سنة إذن كیف سوف نعالج موضوع مجالس المحافظات
.الآن؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یعالج بتعدیل القانون

-:النائب مزاحم مصطفى منصور التمیمي –

.اعتراضات شدیدة لدى المواطن یجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار

-:النائب حسین علي كریم الیساري –

شكراً للجنة القانونیة والشكر لكل الإخوة المتداخلین بھذا الموضوع حقیقة كل الإخوة والمتداخلات محترمة وأكید حریصین على بلدھم ولتقدیم
الحلول الناجحة والجیدة لمجالس المحافظات والإدارات التشریعیة والرقابیة للمحافظات مستقبلیة تلیق بھذا البلد أكثر الإخوة أعضاء مجلس
النواب المحترمین جاءوا من مجالس المحافظات الذي یعرف ما ھو عمل عضو مجلس محافظة الرقابي والتشریعي وتواصلھ مع مواطنین

وناخبیھ في أطراف المدینة وفي داخل المدن علیھم حمل كبیر وتواصل اللیل بالنھار لتقدیم الخدمات لمواطنیھم مثل ما قال احد الإخوان
باعتباري كنت عضو مجلس في ھذه المحافظة لمدة خمسة سنوات الذي كان عملھ مھنیاً وممیزاً وكما تعرفون الإخوة النواب أن المجالس ھي
رقابیة تشریعیة لیس أمامھا مال أو عقود او مناقصات او غیرھا وإنما الإشراف على المحافظین وعلى الدوائر لتقدیم الخدمات للمواطنین لذا

اطرح رأیي على الإخوة النواب ھو تمدید عمل المجالس والإسراع بتحدید الانتخابات لھذه المجالس أي لا ننتھي بنھایة ھذه السنة أو بعد سنة أو
.سنتین أي إسراع الإلزامي للمفوضیة مع الحكومة المركزیة بتحدید موعد قریب لإجراء الانتخابات

 

 

-:النائب ستار جبار عبد الله –

نحن مع الإسراع في إجراء إنتخابات مجالس المحافظات ویجب الإلتفات الى المادة (8) البند (اولاً) من قانون أنتخابات مجالس المحافظات
والأقضیة رقم (36) لسنة 2008 حیث تنص على ان ترسل المفوضیة قوائم المرشحین إلى الھیأة الوطنیة المساءلة والعدالة للبت فیھا خلال
عشرة أیام من تاریخ استلامھا، نلاحظ ھذه الأیام القلیلة وقعت حادثة غریبة في مجلس محافظة بغداد ھو قیام المجلس مفاتحھ ھیأة المساءلة

والعدالة بخصوص أحد أعضائھا وتأتي الإجابة خلال أیام قلیلة بأنھ مشمول بھیأة المساءلة والعدالة مع العلم أم ھذا العضو ھو عضو لدورتین
ومرشح لإنتخابات مجالس النواب لعام 2018 السؤال ھل ھذا العضو إذا كان مشمول بھذه المساءلة والعدالة كیف لم یتم الوصول إلى أسمھ في

الدورات السابقة؟ وإذا كان غیر مشمول كیف تتم الاجابة بھذه الطریقة؟ لذا بصفتنا كمجلس النواب عراقي یجب علینا الوقوف على ھكذا حالة
تمثل الحالة من سیاسة ترغیب وترھیب سیاسي وعدم جدیة ھذه المؤسسات لذا یجب ان نشدد ونعمل على ان تبقى ھذه الھیأة مستقلة بعملھا بعیدة

عن التحزب والتخندق لضمان إجراء أنتخابات حرة ونزیھة وإلا سوف نقع بنفس الدوامة من كید التھم جزافاً التي مرَ بھا أنتخابات مجالس
2018.

-:النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي –

كُثر النقاش حولَ قضیة یبدو أننا سوف لن نصل إلى نتیجة ولكن بشكل عام بالإمكان أنھ نذھب إلى التعدیل دون ان نتحدث عن التمدید لأن
الأربع السنوات تم التخمینیة انتھت أذن لا نذھب إلى التمدید مرة أخرى وممكن ان نعدل في القانون أو ان نصدر قرار نقول بأن الأمور المناطة

الى مجلس المحافظة أو إلى الحكومات المحلیة تناط إلى المحافظین سواء كان من نواحي التوقیع الإداري والقضایا ویبقى الأمر الرقابي
محصوراً على مجلس النواب وھذا تحصیل حاصل الیوم نحن لدینا صلاحیة مراقبة أداء الحكومات المحلیة ھذه نقطة لكن قبل الذھاب الى ھذا

الأمر نحن اذا أردنا نبني مؤسسة رصینة بأن الانتخابات عملیة سلمیة دیمقراطیة دعونا أولاً شيء نعملھ ھو إعادة ھیكلیة مفوضیة الانتخابات اذا
ذھبنا الى الأنتخابات لمجالس المحافظات مع ھذه المفوضیة أنا متأكد بأننا سوف لم نتمكن من تشكیل مؤسسة رصینة رأینا أولاً بناء مؤسسة

.رصینة إلى المفوضیة ومن ثم تعلق عمل ھذه المجالس وتناط الأمور إلى المحافظین ویكون مجلس النواب رقیب علیھم

-:النائب ولید عبد الحسن عبود السھلاني –

عادةً القوانین حینما تسُن لخدمة الشعب بطبیعة الحال ولا تسُن القوانین من أجل ان تستلب إرادة الشعب أعتقد فیما یتعلق بمجالس المحافظات
.وفق القانون ھي عبارة عن مدة تقویمیة أربع سنوات بطبیعة الحال ما یظھر الآن حقیقة من رؤیة معینة في عملیة تمدید مجالس المحافظات

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (نائب رئیس مجلس النواب –

أ ً
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.عفواً أستاذ ولید فقط ثواني

-:النائب ولید عبد الحسن عبود السھلاني –

قلت عادةً القوانین حینما تسن من أجل خدمة الشعب وھناك بعض القوانین بطبیعة الحال لا تسُن من أجل ان تسلب ارادة الشعب بطبیعة الحال
سُن قانون المحافظات وقانون مجلس النواب وھناك عقداً أخلاقیاً قانونیاً بین الشعب وبین ممثلي الشعب محلیاً أو حكومیاً یعني اتحادیاً مجالس

المحافظات أربع سنوات إذا حقیقة الآن نعیش خلال ھذا الیوم بفراغ تشریعي واضح لیس ھناك حق لمجلس المحافظة برئیس المجلس ان یوقع أو
یعطي أمضاءه لأي موضوع معین وبالتالي ھذا الفراغ التشریعي بحاجة فعلاً إلى ان تكون ھناك إرادة سیاسیة تشریعیة من أجل سد ھذا الفراغ 

فضلاً عن ذلك أنا أعتقد موضوع حل إنھاء مجالس المحافظات  من خلال تعدیل المادة (44) (ثالثاً) من قانون انتخابات  مجالس المحافظات رقم
(12) لسنة 2018 وفقاً لنص المادة (48) من نفس القانون تستمر الحكومات المحلیة بتصریف الأعمال الیومیة لحین إجراء الانتخابات تستمر

الحكومة المحلیة بتصریف الأعمال الى حین إجراء الانتخابات ممكن ان یعوض عن ھذا الموضوع بقیام أعضاء مجلس النواب كلاً في محافظتھ
بأداء الدور الرقابي على حال الحكومات المحلیة أعتقد القضیة لیست صعبة نحتاج الى ارادة سیاسیة نحن نقدر ونثمن الدور الكبیر والریادي
الذي مورس من قبل السادة أعضاء مجالس المحافظات ولكن نعتقد ھناك بصمة سوف تثبت بطبیعة الحال في قرارات مجلس النواب حینما

یعطي ھذه المساحة الكبیرة في عملیة التمدید وأعتقد التمدید وفق ھذه المعطیات لا نھایة لھ وبطبیعة الحال أنا مع موضوع ان تحدد مدة زمنیة
.خلال الشھرین أو شھر واقعاً من أجل ان یتخذ قرار صائب وسلیم في عملیة سد الفراغ التشریعي في مجالس المحافظات

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (نائب رئیس مجلس النواب –

.قائمة؟ لقد ألُغیت القائمة لأن السید رئیس المجلس لم یعد یعمل على القائمة على الأیادي وأنا أمضي معكم ونبدأ من الیمین الى الیسار وبالعكس

-:النائبة بسمة محمد نسیم –

منذُ بدایة الجلسة ونحن نتحدث في ھذا الموضوع عن قضایا دستوریة وقضایا قانونیة لكن یؤسفني سیادة رئیس الجلسة بأننا نسینا القضایا المھمة
وھي الأحتقان الشعبي والمظاھرات التي یقوم بھا الجماھیر في كل یوم في محافظة یسقط عدد من الشھداء والجرحى وتخرب ابنیة حكومیة

والمطالبات التي كانت في بعض الدول عربیة اسقطت عروش وأسقطت دول ولكن أنا أتساءل من السادة المعارضین لھذه الفكرة لماذا یتغافلون
ایرادات الشعب والشعب ذاتھ الذي انتخبھ اعضاء مجلس محافظة ولمدة محددة لذلك أنا شخصیاً مع عدم التمدید لكن ضمن معطیات وھي ان

نحدد أو ان نلزم المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات بإجراء انتخابات بأسرع وقت لمدة لا تتجاوز الستة أشھر وبنفس الوقت نلزم الحكومة نحن
كمجلس نواب بأن یعاد النازحین الى محل سكناھم بتوفیر سُبل الأستقرار في تلك المحافظات لأن كلنا یعلم بعض الخروقات التي حدثت وحتى تم
عدم أحتساب لبعض الصنادیق الأقتراع في مخیمات النزوح بسبب عملیات التزویر والفساد الذي حدث في بعض منھا، أما فیما یخص الموضوع

.الثاني سیادة الرئیس نحن في محافظة نینوى شكلنا وبتصویت من البرلمان لجنة تقصي الحقائق الأمر النیابي الذي صدر

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي(نائب رئیس مجلس النواب –

.الخروقات الامنیة فقط

-:النائبة بسمة محمد بسیم –

.الأمنیة بعد أعتراض سبعة من السادة نواب محافظة نینوى تم ألغاء القضایا الخدمیة والإداریة والمالیة والإنسانیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي(نائب رئیس مجلس النواب –

.لم یكن في القرار قضایا خدمیة

-:النائبة بسمھ محمد بسیم –

فقط إذا تسمح لي سیادة الرئیس، نحن قدمنا كنواب من جدید طلب لسیادتكم عند السید رئیس المجلس بضرورة التصویت الیوم بھذه الجلسة على
إعادة تقصي الحقائق في الجانب الأمني والخدمي والإداري لذلك ألتمسُ من السادة النواب ان یكون ھناك حضور للتصویت على ھذا الأمر لأن

الجمیع یعلم ان ھذه القضیة مھمة وخطیرة في محافظة نینوى ویجب عدم السكوت عنھا ونحتاج وقفتكم یا أخواني وزملائي من المحافظات
.الأخرى في تقصي الحقائق عما یجري في محافظة نینوى وأعطائكم كل التفاصیل لیتم التصویت علیھ

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (نائب رئیس مجلس النواب –

سیدتي العزیزة مجلس النواب صوت على لجنة تحقیقیة في خصوص الخروقات الأمنیة فقط ولا یمكن ان نمضي لتوسع بقرارات المجلس
والتصویت على المجلس لأن ھذا حق كل نائب في المجلس إذا أردنا ان نضیف شيء آخر یجب ان نثبت التصویت بما ان اللجنة ماضیة في ھذا

الأتجاه فیجب أما نلغي قرار ھذه اللجنة ونصوت على لجنة أخرى وأما ان یتم أقتراح لجنة أخرى ویتم التصویت علیھ وفق الآلیات الدستوریة أما
.التوسع في اللجنة خلافة لرأي وارادة النواب نعتقد فیھ مخالفة صریحة للنظام الداخلي، النائب علاء الربیعي

-:النائبة لیلى فلیح حسن –
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ان عمل مجلس المحافظة ھو في احتكاك مباشر مع المواطنین وفي حالة تجمید عمل المجالس سیكون ھناك فراغ دستوري كیف سیتم تسدید ھذا
الفراغ اولا؟ً في حالة عدم وجود رقابة مباشرة من المجلس السید نائب رئیس المجلس المحترم عمل المجالس باحتكاك مباشر مع المواطنین من
قبل المجلس على الدوائر ودور عمل النواب ھو تشریعي رقابي بحت بالإضافة إلى ان عامل الوقت الذي یمر بھ النائب ونحن كنواب نأتي الى
الدوام أسبوعاً كاملاً ھنا وأما المحافظات أما یستطیعون یوماً أو لا یستطیعون كیف بھذه الوقت المحدد نستطیع ان نجري الرقابة على الدوائر

ونحن كدوامنا وتشریعنا ورقابتنا جمیعھ في مجلس النواب؟! أنا أرى من وجھة نظري أو كرأي أنا أن یكون ھناك تأجیل لإنتخاب مجالس
.المحافظات بھذا الوقت بالذات لم یعطیھم صلاحیات أكثر

-:النائبة ھدى سجاد محمود –

شكراً إلى السید رئیس المجلس وشكر موصول إلى الجھود المبذولة من قبل الأخوة في اللجنة القانونیة على رأسھم السید فائق الشیخ، أولاً أود ان
أذكر ان قانون مجالس المحافظات رقم (21) في 2008 والمعدل في 2013 أعطى صلاحیات تشریعیة محلیة خدمیة تصل في الخدمة وتلامس

.معاناة المواطن بشكل مباشر في الشارع لكن یا ترى لو نأتي ونرى التجربة في كل مجالس المحافظات

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (نائب رئیس مجلس النواب –

.(أستاذ كاظم الأسئلة موجھة الى رئاسة المجلس وأنت تناقشھ والسید فائق الشیخ علي لا یستطیع أجابتك (یفوتھ السؤال

-:النائبة ھدى سجاد محمود –

یا ترى كم أستطاعت مجالس محافظات العراق بصورة عامة ان تشرع لنا قوانین محلیة أفادت المواطن وأدت بتحسین نوع الخدمة الى المواطن
ھذا أولاً، ثانیاً بموجب قانون الأنتخابات مجالس المحافظات یراقب مجلس النواب مجلس المحافظة یا ترى كم أستطعنا نحن كمجلس نواب الیوم

عندما نؤدي دورنا الحقیقي في المراقبة مثلاً مجلس محافظة كركوك أصبح لنا عام سیادة الرئیس لم یعقد أجتماع ھل خرج سؤال من مجلس
النواب یستفسر بالرغم من أن المجلس مستمر في مخصصاتھ وأموالھ ورواتبھ وحمایاتھ وسیاراتھ لكنھُ لم یعقد أجتماعاً واحداً منذ سنة أذن أین
الدور الرقابي لمجلس النواب على مجالس المحافظات بما أنھ نحن الیوم غاطین في أنھ فعلاً وواثقین بأننا مددنا لھم في الدورة السابقة وأنھت

الفترة أنا أعتقد الیوم القضاء الإداري ممتنع ومتخم من كم الدعاوي المقامة بین أعضاء مجالس المحافظات وإذا تریدون نطلب بیان من القضاء
الإداري ونسأل كم عدد الدعاوي الیوم موجودة بین النواب وبین المحافظ وبین أعضاء مجلس المحافظة ونحن لاسیما نعیش في ھذه الفترة بتغییر

خارطة سیاسیة وتؤدي إلى تغییر المحافظین على حسابات تكتلات جدیدة الذي أتمناه بما أنھ لا یوجد غطاء قانوني وشرعي لوجود مجالس
المحافظات أن توقف على الأقل صلاحیاتھم الى حین تحدید أو سقف زمني بأسرع وقت ممكن لضمان على الأقل حتى الیوم الشارع باتَ ساعً

.بشكل كبیر من كل مجالس المحافظات لاسیما أنھا أنھت عمرھا داخل تشریع القانون

-:النائب دانا محمد جزاء –

أنا بشكل عام أؤید ما طرحھ السید رئیس المجلس باستشارة المفوضیة وأستضافة المفوضیة العلیا للأنتخابات لتحدید یوم للانتخابات ومحاولة
تحدید بنود قانون انتخابات مجالس المحافظات أو قانون الانتخابات (21) أیضاً أو قانون مجالس المحافظات، نقطة اخرى أثُیرت سید رئیس

الجلسة أثُیرت بالنسبة الى مراقبة مجالس المحافظات من قبل نواب المحافظات طبعاً ھذا الشيء مستحیل وغیر قابل للتطبیق لأني كنت عضو
مجلس محافظة لمدة أربع سنوات فعضو مجلس محافظة یدخل في تفاصیل أمور المحافظة ومنھا المشاریع الاستثماریة والخدمیة والمشاریع

الصحیة وكل المشاریع ومراقبة أدارة المحافظة والخوض في جمیع تفاصیل أدارة المحافظة فمن المستحیل بأن یستطیع عضو مجلس النواب في
متابعة ھذه المحافظة ومتابعة أیضاً أموره في اللجنة ورقابة الحكومة فیستطیع الدمج بین ھذه الوظیفتین صعبة جداً ولیس من الضروري ان
نذھب بھذا الأتجاه فاعتقد بأن ابغض الحلال عند الله الطلاق فأبغض الحالات ھو عندما لن نستطیع إجراء إنتخابات في وقتھا فالأفضل تمدید

.صلاحیة مجالس المحافظات لمراقبة المحافظات لحین تحدید موعد للإنتخابات

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (نائب رئیس مجلس النواب –

!لكن فقط ماذا قلت أبغض الحلال؟

-:النائب دانا محمد جزاء –

أبغض الحلال عند الله الطلاق ألیس كذلك؟

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (نائب رئیس مجلس النواب-

!والله نحن لا نعلم ھذا الامر عندك

-:النائبة اخلاص صباح خضیر –

بالنسبة إلى مجالس المحافظات طبعاً سیادة الرئیس بالنسبة الى الرأي الذي یحاول إلغاء مجالس المحافظات إلغاء عمل مجالس المحافظات نحن
الثلاث محافظات المنكوبة كمحافظة نینوى الیوم بدأت المحافظة في الأیام الحالیة تشھد استقرار تقریباً(80%) بجھود المحافظة والتي ھي 
الحكومة المحلیة زائداً الجھات الأمنیة زائداً الدوائر الخدمیة لھذه كانت حلقات متواصلة في الوصول الى ھذه الجھود إلى ھذا الوضع الأمني
المستقر الیوم في فقدان أي حلقة من ھذه الحلقات سینعكس الوضع سلبیاً على ھذه المحافظات، ثانیاً إنتخاب مجالس المحافظات سیادة الرئیس
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نحن نطلب بتمدید إجراء الأنتخابات على ان یكون عامل الزمن ھو الفیصل لكن ان لا یكون عامل الزمن الفیصل كما كان في إنتخابات مجالس
النواب والتي بسبب ھذا الوقت القصیر ذھبت أصوات كثیرة من كثیر من المحافظات وخاصةً محافظة نینوى حیث لغیت أصوات سنجار

.بأكملھا

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي(نائب رئیس مجلس النواب –

لكن ما ھو عامل الزمن ست أخلاص لم أعرفھ؟

 

-:النائبة أخلاص صباح خضر –

سیادة الرئیس بالنسبة إلى عامل الزمن نحن دورة مجالس البرلمان التي حدثت قبل أشھر كان عامل الزمن مدة شھرین فقط لھذا السبب المفوضیة
لم تستطیع ان تؤدي مھامھا بالشكل الكبیر من تحدیث بیانات ….الخ من ھذه الأمور فبسبب ھذه الأمور لغیت أصوات كثیرة من كل المحافظات

وبالذات محافظة نینوى حیث لغیت أصوات كثیرة من سنجار ما یقارب(180) ألف صوت لھذا السبب نحن نطلب التمدید وإضافة إلى التمدید ان
.تكون ھناك إجراءات لا یحكمھا عامل قصیر جداً

-:النائب رامي جبار محمد –

ھذا الموضوع بما ان مجالس المحافظات كان من المفروض استضافة المفوضیة كونھا المعنیة بھذا الموضوع وخاصةً لا نجد رأي صریح من
مجلس الوزراء مع المفوضیة للإنتخابات بالسؤال لماذا ھذا التأخیر أنا أتفق مع السید النائب فائق الشیخ علي وان أغلب طروحاتھ موضوعیة

صراحة وان مجلس النواب فقط المصادقة على أعلان الإنتخابات أعتقد أعطاء وقت صریح لمجالس المحافظات إذا مُدد لھ وأنا لست مع التمدید
إذا مدة الإعطاء أقرب وقت لموعد الأنتخابات حالیھ اضافة الى ذلك اللجنة القانونیة معنیة بمعالجة ھذا المطب القانوني بأنھ عندما تنتھي الأربع

السنوات ثم یتوقف تلقائیاً أعتقد بأنھم معنیین بأداء البرلمان السابق للأسف لم یعالج ھذه المسألة وان مُدد لھ یجب ان لا تكون سُنھ موجودة
للبرلمانات السابقة ولا الأنتخاب لمجالس المحافظات السابقة وأعتقد یجب ان یكون ھناك موقف واضح من مجلس الوزراء مع المفوضیة لماذا لا

یحدد وقت صریح وأعلان صریح للإنتخابات وكون ان إنتخابات مجلس النواب تمت إذن ھي حالة صحیة كانت قبل أشھر فلماذا یكون في
!مجالس المحافظات؟

-:النائب ماجد عذاب جابر –

الحاكم في ھذه القضیة ھي مفوضیة الإنتخابات ومفوضیة الإنتخابات ستحدد بالضبط متى بإستطاعتھا أن تقوم بعملیة الإنتخاب ومفوضیة
الإنتخابات ونحن كلجنة مالیة إلتقینا معھم ولا یستطیعون تحدید ھذا الوقت إلا بعد التخصیص المالي وبدایة السنة المالیة الجدیدة لذلك إقتراحي

أنھ نجمد عمل مجالس المحافظات حالیاً ونسحب الصلاحیات إلى حین تخصص أو تنطلق السنة المالیة الجدیدة وتحدد مفوضیة الإنتخابات موعد
.واضح للإنتخابات

-:النائب علي مانع عطیة البدیري –

سیادة الرئیس، الجمیع یعلم بأن مجلس المفوضیة ھو أساس المشكلة أي أننا في الدورة السابقة عندما كانت ھناك إنتخابات مجلس النواب مجلس
المفوضیة كان رأیھم إستحالة إجراء الإنتخابات في وقتھا المحدد وبعد فترة قصیرة جداً صدر قرار المحكمة الإتحادیة مباشرةً مجلس المفوضیة

.خرجوا بمؤتمر وأكدوا بأنھم جاھزین بشكل كبیر لإجراء الإنتخابات في وقتھا المحدد

-:سیادة الرئیس

أولاً: نحن لیس لدینا عقد مع رئیس الوزراء ولا مع مجلس المفوضیة نحن لدینا عقد مع المواطن مع الشارع، الرأي العام واضح في ما یخص
مجالس المحافظات، فأنا أستغرب ھیأة الرئاسة تناقش على خلاف قانوني وتوجد ھناك آراء متعددة والمفروض إذا كان ھناك خلاف توجد محكمة

.إتحادیة ھي الفیصل بالموضوع

ثانیاً: نحن نجلس ھنا ممثلین عن الشعب فالمفروض ھذا الموضوع یعرض للتصویت وبعد ذلك إذا یوجد فیھ خلاف قانوني توجد جھات قانونیة
مختصة للبت بھذا الموضوع أما یترك الموضوع كخلاف سیاسي للأسف الشدید الیوم لاحظت أنھ بھذا الموضوع خلاف سیاسي، بعض الإخوة
.یتخوفون من موقف محافظ إذا تغیر المجلس أو تم إعادة إنتخاب لمجلس محافظة كیف سیكون مصیر ھذا المكون أو ھذه الكتلة أو ھذا الحزب

سیدي الرئیس، الیوم یجب أن نعطي قرار للشعب، من الذي مع التجمید ومن مع الإلغاء أو إجراء الإنتخابات في إقرب وقت والشارع یرید منا
.قرار یا سیادة الرئیس لا أن نبقى لمجرد الخلافات في ما بیننا ویجب أن یكون ھناك تصویت حتى نعرف من مع الإبقاء ومن مع التجمید

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

شكراً، ولكن لا یخلو الموضوع من جنبة قانونیة تشریعیة أنھ ھل الدورة البرلمانیة النیابیة السابقة عندما مددت إلى مجالس المحافظات ھل نحن
مع قضیة التمدید؟ أو عدم التمدید؟ لا تخلو القضیة من جنبة قانونیة، ولذلك الإخوة یقع على عاتقھم مسؤولیة ذلك، السید رئیس اللجنة القانونیة
والسادة أعضاء اللجنة القانونیة وتمت إحالة الطلب إلیھم وھم یقدمون عرض للسادة النواب والقرار لكم أعضاء مجلس النواب أنھ ھل أنتم مع

التمدید؟ أم مع عدم التمدید؟ ھنالك تداخل لا یخفى بین قضیة نحن نناقش موضوع إنتخابات مجالس المحافظات؟ أم مع قانون مجالس
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المحافظات؟ أم مع التمدید لمجالس المحافظات من عدمھ؟ أم القرار للمفوضیة بالحریة التامة مع مجلس الوزراء بالتنسیق على الإعداد لإجراء
الإنتخابات بحیث تسبقھا فعالیات ونشاطات وبرامج كثیرة جداً مثلما تفضل السادة الزملاء في ما یخص النازحین والمھجرین ومراكز الإقتراع

حیث أن ھنالك أكثر من (850) شخص سوف یدخلون إلى منظومة الإقتراع كناخبین من موالید 2002وھؤلاء كیف تتم عملیة إعطائھم البطاقة
البایومتریة؟ وكیف یعطوھم بطاقة الناخب؟ وكیف تتم إعداد السجلات للناخبین وكیف یتم توسیع موضوع السجلات للناخبین؟ وقضیة الطریق،
أعتقد مسؤولیة المفوضیة ھي مسؤولیة تنفیذیة ولیست مسؤولیة قانونیة أو تشریعیة في إجراء الإنتخابات من عدمھا، من یقول كلمتھ في  إجراء

.الإنتخابات من عدمھا ھو مجلس النواب وممثلي الشعب

توجد مؤسسات دستوریة وخصوصاً المحكمة الإتحادیة ھي التي تحل الصراع والنزاع بین ما یطلب من قرارات لھا جنبة دستوریة وغیر
.دستوریة

-:النائب بشار حمید محمود الكیكي –

-:أنا كنت رئیس مجلس المحافظة قبل أن أصبح نائب، وأنا سوف أطرح علیكم (5) نقاط وأرجو التفاعل معي إن لم

أولاً: الموضوع إجرائي تنفیذي وھذا السؤال موجھ إلى الإخوة في اللجنة القانونیة إذا تسمح لي سیادة الرئیس، الموضوع إجرائي تنفیذي
.والتأجیل أو تحدید المدة للإنتخابات تتحملھا الحكومة الإتحادیة حصراً من حیث التأخیر لا المفوضیة ولا مجلس النواب

ثانیاً: إن إستمرار المجالس تحصیل حاصل حسب المادة (46) ثالثاً، لا یحتاج إلى أي قرار لا من مجلس النواب ولا من أیة جھة أخرى، وھذه
.طبعاً من مصلحة المواطنین من حیث الرقابة والتشریع المحلي وسیر عمل المرافق الإداریة بصورة منتظمة

ثالثاً: بالإمكان إستضافة المفوضیة واللجنة القانونیة مقصرة في عدم إستضافة المفوضیة حتى لو قلت قد إستضافوا في اللجنة المفوضیة والحقیقة
.لم یكن بالمستوى المطلوب

رابعاً: سیادة الرئیس، من الممكن صدور أمر نیابي حول مواضیع معینة لكل محافظة أن نواب المحافظة مثلاً لفترة معینة ولحالات معینة
.یذھبون إلى محافظاتھم لمناقشة ولمتابعة ولمراقبة بعض الأمور المھمة التي ھي عمل الحكومات المحلیة

.دعونا نعترف طبعاً وأنا أؤید السیدة النائبة التي قالت ھنالك ضعف في أعمال الرقابة على الحكومات المحلیة من قبل مجلس النواب

خامساً: لدینا الآن فرصة كبیرة جداً خاصةً بعد نفاذ قانون مجلس النواب وتشكیلاتھ في ھذا الأمر، طبعاً فرصة كبیرة لإجراء بعض التعدیلات
على قانون إنتخابات المجالس وكذلك قانون المجالس ذاتھا لأنھ حقیقةً لا یمكن أن یتم المساس بالنظام الفیدرالي الإتحادي في العراق، المجالس

.جزء مھم جداً من النظام اللا إداري وھناك توجھ خطیر ومریع ومخیف نحو المركزیة وھذا شيء خطیر جداً في العراق

.أغلبیة الإخوان التوجھات في ھخذا الإتجاه وأنا مستعد لمناقشة اللجنة القانونیة حول ھذا الموضوع

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.شكراً

.السید رئیس اللجنة القانونیة

.نعم، لأنھ أعطاھم تساؤل حتى النائب یجیب

-:النائب فائق دعبول عبد الله الشیخ علي –

سیدي الرئیس، ھل ھذه الأجوبة النھائیة حتى ننھي بــ (5) دقائق؟ أم توجد أسئلة بعدھا؟

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.لا، المناقشة مستمرة

-:النائب فائق دعبول عبد الله الشیخ علي –

.حسناً، مستمرین

-:ما یتعلق بما تفضل بھ البعض، أود أن أوضح الآتي

سیادة الرئیس، یا لیت، ھذه أمنیة أن كل نائب من عندنا رجلاً كان أم  إمرأة أن یھتم بلجنتھ ولا یھتم ولیس لھ علاقة باللجنة الأخرى لأن ھذه
مسؤولیات كل واحد من عندنا وأنا لا أستطیع أن أتدخل بعمل مثلاً لجنة الثقافة أو لجنة الصحة، لا أستطیع فأنت ما الذي تعملھ وتتدخل؟ حسناً،
إذا لم یعجبك تعال لتكون عضو في اللجنة القانونیة وھذا لي بھ الشرف أن تكون أنت وكلنا لنا الشرف بأي أحد یكون عضو لجنة قانونیة بدلاً ما

.كل یوم، لا أتحدث عن العتب فقط أنھ بعدما تلام اللجنة
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.أستاذ فائق، نقطة نظام النائب فیصل العیساوي على ما تفضلت بھ

-:النائب فائق دعبول عبد الله الشیخ علي –

.سیدي الرئیس، لا قالھا

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.لم أسمعھا أنا

.ھذا صحیح، تمام في كل شيء بدلیل حضورنا الآن

-:النائب فائق دعبول عبد الله الشیخ علي –

فقط عندما یوجھ طعن أعتقد ذاتھ الشیخ فیصل لا یرضى أوجھ طھن إلى لجنتھ لأنھ غیر منطقیة، ھل تعني أنك ترید مني أن أحتمل؟

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

ً .قد لا یعلم ما حصل في لجنتكم من إستضافة للمفوضیة ولأكثر من مرة وأعتقد أن الجانب الإعلامي یجب أن یسلط الضوء على ذلك إعلامیا

 

-:النائب فائق دعبول عبد الله الشیخ علي –

.لماذا ھذا جواب السید الرئیس؟ وشھد شاھد من أھلھا، لأنھ ھو أدار الإجتماع بإستضافتنا لمجلس المفوضیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.أنا الآن أدیر جلسة كرجل حیادي

-:النائب فائق دعبول عبد الله الشیخ علي –

آسف، حسناً، یوجد أحد النواب أعلى من عندنا أدار الإجتماع عندما إستضفنا مفوضیة الإنتخابات بعد ذلك سوف أقول لكم من ھون على أي
.حال، ما الذي أرید قولھ؟ أرید قول إستضفنا مفوضیة الإنتخابات

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.أستاذ علي، الجواب لأن الأسئلة كثیرة

-:النائب فائق دعبول عبد الله الشیخ علي –

الجواب ھو إستضفنا مفوضیة الإنتخابات وقالت بالنص الحرفي وأعضاء اللجنة القانونیة الآن جالسین یستمعون لكلامي أنھ لا نستطیع نحن أن
نجري الإنتخابات إلا، وحددوا یوم، یوم 9/11/2018 لأننا الآن عدناومثلما تعرفون لدینا نحن الكثیر من المشاكل الھائلة والمتراكمة وكنا

.غائبین عن المفوضیة ستة أشھر

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.یوم 9/11/2019

-:النائب فائق دعبول عبد الله الشیخ علي –

.إذاً، یوم 9/11/2019 أي من الآن تستطیع القول بعد سنة أو أقل

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.یوم 9/11/2019

-:النائب فائق دعبول عبد الله الشیخ علي –
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سیدي الرئیس، ما ھذا؟ أنت إما شاھد؟ أو غیر شاھد؟

یوم 9/11/2019

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.أنت قلت 2018 ولا تجبرني على أن أعیدھا من الدائرة الإعلامیة 2019

-:النائب فائق دعبول عبد الله الشیخ علي –

2019.

الآن توجد أخبار وكلنا نحن في المجلس لدینا سماع، بأن السید رئیس الوزراء یرید الإنتخابات في 2020 ھكذا سمعنا ونحن الآن ننتظر قرار
مجلس الوزراء، ما ھي الفلسفة بھذه الرؤیا؟ والتي أنا أؤیدھا، تقول، كل سنتین توجد إنتخابات في العراق ولیس كل سنة أو ستة أشھر، لا، نرید

.الفارق ما بین مجالس المحافظات ومجلس النواب سنتین، ھذا أیضاً مطروح ولكن لیس معناه أنھ بھ قرار لا

 

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

السید رئیس اللجنة، السؤال الموجھ إلى حضرتك وإلى اعضاء اللجنة القانونیة، ما ھو دور وإختصاص مجلس الوزراء في عملیة إجراء
الإنتخابات؟

-:النائب فائق دعبول عبد الله الشیخ علي –

إقتراح المفوضیة، تقترح بنص القانون تتفق مع مجلس الوزراء وتقترح علیھ موعد ومجلس الوزراء یصدر قرار یقول ھذا الموعد لإجراء
.الإنتخابات ھذا ھو الدور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.إخواني رجاءً، أنا أوجھ السؤال وأعرف الجواب ولكن وجھت السؤال حتى نستفید إخواني

أستاذ فائق، ما ھي الغایة من ھذا الموضوع بأننا ننسق مع السلطة التنفیذیة والجھة المعنیة بإجراء الإنتخابات قانونا؟ً

-:النائب فائق دعبول عبد الله الشیخ علي –

الجواب كالآتي، لأن السلطة التنفیذیة لیست معنیة بمفوضیة الإنتخابات والمسؤول عن المفوضیة إشرافاً ومتابعةً مجلس النواب وتحدیداً اللجنة
.القانونیة وھذا ھو الجواب، لماذا أتنازل أنا عن سلطتي وأعطیھا للسلطة التنفیذیة لا یجوز

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.أحسنت

.عندك نقطة نظام؟ إذا نقاش نحن نوجھ الأسئلة وھو یجیب

اللوجستي والأمني وتھیأة المراكز وإبلاغ وزارة التجارة وإبلاغ المدارس وإلى ما لا نھایة، المفوضیة لیست لدیھا عصا سحریة لتجري
.الإنتخابات، المفوضیة تقول لك وفر لي واحد إثنان ثلاثة وأعطني (600) ملیار

-:النائب فائق دعبول عبد الله الشیخ علي –

.أیضاً، تأكیداً لجوابك سیدي الرئیس

الذي حصل في الدورة السابقة وأنا أرید أن أذكر أیضاً إخواني حتى یعرفون یقول البعض من إخواني ما الذي یقولوه بالطرح الآن والذي إستمع
إلیھ سیادتك؟ بأنھ المفوضیة قالت لا نستطیع إجراء الإنتخابات وبعدذ لك وكذا وكذا قالوا لا، نستطیع من خلال إصدار قرار المحكمة الإتحادیة،

.قالوا نستطیع

سیدي الرئیس، أنا اقول لك بالجواب، المفوضیة كانت تشكو من التمویل المالي لیس لدیھا الأموال، جاءت وإشتكت لدینا في مجلس النواب
وخاصةً باللجنة القانونیة، یا جماعة إضغطوا على الحكومة لتخصص لنا الأموال لأنھ لدینا إستیراد أجھزة ولأن لدینا عقود مع شركات وإلى
آخره، ولا نستطیع أن نوفي  سوف تكون غرامات علینا، ضغطنا على الحكومة وإستجابت الحكومة وتعرف وتتذكر الموازنة سیدي الرئیس

بالدورة السابقة تأخرت كثیراً وضغطنا على الحكومة فخصصت الأموال والسید رئیس الوزراء السابق أطلق ھذه الأموال فإستطاعت المفوضیة
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أن تستكمل عقودھا وقالت نعم الآن على إستعداد أن أجري الإنتخابات وھذا الذي جرى معنا كلجنة قانونیة وأنا الان أجیب إجابة مسؤول ومن
.غیر الممكن أن أجیب أجوبة لغرض خداع الشعب العراقي ومجلس النواب ولأجل ماذا والله المفوضیة ھي

 

 

 

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.السید النائب، حشاك

موضوع إعتذار المفوضیة أین سیتحدد حتى ممكن أن تقول تستخدم ھذه القضیة مثلما تفضل بعض الإخوة بأنھ قد یعرقل النظام الدیموقراطي
وآلیة الدیموقراطیة في العراق ومن أفضل تجلیاتھا ھو العمل الإنتخابي، نحن كیف نخرج من قضیة أن لا نمدد بعد كم یوم لمجالس المحافظات
.وأیضاً مجلس النواب، كیف یمكن أن نعرف بأن المفوضیة لا تتھرب من مسؤولیاتھا تجاه ھذا الموضوع؟ إعطنا الآلیة الناجعة لھذا الموضوع

-:النائب فائق دعبول عبد الله الشیخ علي –

الآلیة كالتالي، نص القانون واضح أن التأجیل سوف یكون لیس من إختصاصنا كمجلس النواب وإنما بإتفاق المفوضیة مع مجلس الوزراء إذا
إتفقوا وصدر قرار من مجلس الوزراء سوف نكون نحن أمام الأمر الواقع ولكن ما ھو دورنا كسلطة تشریعیة؟ الجواب، دورنا بتعدیل القانون

.نستطیع أن نوقف كل شيء، وھذا الجواب الأول

الجواب الثاني، نحن الآن في ھذه اللحظة، الیوم 23/12 في فراغ قانوني یجب أن نعالجھ والآن أي قرار یتخذه مجلس محافظة باطل من الممكن
أن أطعن بھ لأنھ باطل لیس لھ غطاء قانوني والقانون یقول إلى یوم 22/12 فما ھو السند الذي یستند إلیھ؟ وھذا الذي یجب أن أعالجھ أنا، تعدیل
القانون، لماذا سألت أنا وقلت كلي أو جزئي؟ فلنعالج ھذه المسألة على الأقل في غضون شھر سیدي الرئیس ولا تقل لي إسبوع أو أربعة أیام ولا
اعرف لأن فیھ قراءة أولى وقراءة ثانیة وفیھ تصویت، في غضون شھر قبلما یسمعنا الآن السید رئیس الوزراء وھو سمعنا طبعاً وعرف فیمكن

غداً صباحاً یقرر یقول كذا یوم إنتخابات والله العالم لا أعرف إذا یستطیع أن یقرر ھكذا قرار ولكن قصدي أننا نحن أمامنا شھر نعدل ھذا
.القانون

.ھذا أیضاً جواباً على السؤال

-:النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان –

سیدي الرئیس، حقیقةً النقاش فیھ جانبین في ھذا الموضوع، مرة نتحدث عن الجانب القانوني مثلما سیادتك أشرت أنھ یوجد خلاف قانوني على
ھذا الموضوع وأنھ ھل یجوز؟ لن ھناك من یطرح تمدید وھناك من یطرح إنتھاء اصلاً بإعتبار وفق نص القانون بأن المدة للدورة الإنتخابیة

للمجالس ھي أربعة سنوات تقویمیة وھذه وجھة نظر، والبعض لا، یذھب إلى أكثر من ذلك أنھ أصلاً مع حل مجالس المحافظات بالكامل، فھذا
الجانب القانوني بصراحة واللجنة القانونیة ھي التي تبین الرأي بإعتبار لجنة إختصاصیة وحتى إذا كان أكثر من رأي تطرحھ على مجلس

.النواب لیرى الجانب القانوني وموجبات القانون

وھناك جانب آخر، الجانب الفني والذي ھو بالتأكید مسؤولة عنھ الحكومة والمفوضیة العلیا للإنتخابات ومن حقھا أن تبین أن مشكلاتھا اللوجستیة
وإمكانیة الإلتزام بالموعد وتأجیل الموعد والحكومة تنظر بھذا الموضوع ولكن الحدیث عن الجانب القانوني ھل یجوز أن نمدد؟ أو تنتھي مجالس

المحافظات بإنتھاء الأربع سنوات التقویمیة؟ ھذا أمر قانوني صرف وأنا ِأشاطر رأي السید النائب الذي سبقنا بالرأي السید علي البدیري أنھ
.للأسف تسییس أحیاناً أو بعید عن موجبات القانون وفلسفة القانون في التشریع لمجالس المحافظات

فیجب ان نركز على الجانب القانوني وإختصاص مجلس النواب في ھذا الموضوعن أنھ ھل یجوز؟ ھذا لیس لھ علاقة بالحكومة وتحدیدھا
.للتأریخ وموعد إجراء الإنتخابات

-:النائب عباس علیوي كاظم –

الحقیقة شكر موصول إلى اللجنة القانونیة، لملاحظاتھا المستمرة في ھذا الموضوع، لن بالنتیجة سیبقى ھذا الجدل، تمدید أو غیر تمدید، الذي
أتمناه بأن یكون ھناك ضغط كبیر على المفوضیة العلیا للإنتخابات، لإجراء الإنتخابات وننتھي من ھذا الجدل الذي سیستمر، المشكلة ھي أننا إذا
أنھینا عمل مجالس المحافظات فسیدخل مجلس النواب في مشكلة، مع إحترامي للآراء التي طلبت إنھاء عملھم، فسیواجھنا صیف حار جداً، وھو

مسؤولون عن أسعار المولدات، وعن الوقود، ھذه سوف لا ینجزھا مجلس النواب، لا یستطیع أن یتحمل التشریعات، لا یستطیع أن ینزل إلى
الشارع، لیواجھ المشاكل، إذا كان لا توجد مجالس محافظات تغطي ھذا الدور الكبیر، بغض النظر عن الشخصیات، صحیح ھناك شخصیات

غیر كفوءة، غیر كذا، لكن نحن نتحدث عن مؤسسة تقوم بعملھا على مستوى محافظات، وعلى مستوى بغداد، الذي أحب قولھ بأن نبقى نضغط
.على المفوضیة العلیا للإنتخابات بالإسراع لإجراء الإنتخابات

-:النائب مثنى عبدالصمد محمد السامرائي –

ً ً أ ً أ أ
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أكثر النواب تحدثوا بصورة واضحة عن الموضوع، وأصبح واضحاً للسادة النواب أن ھناك خلافاً في وجھات النظر ینعكس سیاسیاً على واقع
حال المحافظات، ھناك من یسیطر من القوى السیاسیة على مجلس محافظة معین، ویدافع عن الأعضاء المحافظین والآخرین بمنأى عن ھذا

الإتجاه، فلنكن واقعیین، ونقدم مصلحة أبناء محافظاتنا والعراقیین جمیعاً على المصالح الحزبیىة والشخصیة، وأتمنى أن یكون ھناك إھتمام
لقضیة المفوضیة العلیا المستقلة للإنتخابات التي أرسلت كتاباً إلى اللجنة المالیة، وكوني عضواً في اللجنة المالیة بتأریخ  22/11/2018، إذا

نرید أن نجري الإنتخابات، فعلینا أن ننظر بھذا الكتاب الذي أرسل إلى اللجنة المالیة، ھناك مطالب للمفوضیة بإضافة فقرات مالیة، لكي تناط بھا
لإنجاز ھذه الأعمال، ھي لیست لدیھا عصا سحریة، لإنجاز عملیة الإنتخابات في المرحلة المحددة لھا وفق الإتفاقات القانونیة مع مجلس الوزراء

ومجلس النواب، لذا أرتأي أن تكون لھیأة الرئاسة والسادة النواب متابعة، لإضافة الفقرات المطلوبة من قبل المفوضیة، أما في التخصیصات
المالیة وتخصیص مبالغ للبنایات، لیس من الممنطق والمعقول أن تدفع المفوضیة في السنة أكثر من (17) ملیار دینار عراقي إیجاراً لمنشئات،

لماذا لا تقوم ببناء منشئات لھذه المؤسسات التي ھي مؤجرة من قبلھا، إضافةً إلى التعاقد المؤقت، الیوم حضرتك كنت حاضراً في اللجنة المالیة،
وكانت مجموعة من الأشخاص في المحافظات كموظفین مؤقتین مضت علیھم مدة وھم یعانون، ھذه أولویات ھي التي تجعلنا ننجز المرحلة

.المھمة القادمة للإنتخابات، لذلك أحببت الإشارة لھذا الموضوع

-:النائب وجیھ عباس ھادي –

نقل الصلاحیات إلى المحافظات جعل اللامركزیة الحاكمة، واللامركزیة لا تعني أن ننظر إلى مصلحة الأحزاب العلیا، وننسى مصلحة الشعب
الأدنى، اللامركزیة لا تعني أن ننظر إلى مجلس النواب ودوره أن یكون ھامشاً في متن. قرار مجلس النواب، مضت ثلاث ساعات، ونحن ندور
في نفس الفكرة، وحتى الآن أجب عن السؤال الآتي: نمدد؟ أم لا نمدد؟ لكن فقط نتمنى من المفوضیة العلیا المستقلة للإنتخابات أن لا تتحول إلى

.غیر شيء

-:النائب عدنان ھادي نور الأسدي –

-:أنا لدي ثلاث نقاط

.النقطة الأولى: أن نبعد الجنبة السیاسیة والحزبیة والشخصیة عن مثل ھذا الموضوع

النقطة الثانیة: القضیة قانونیة صرفة، مجلس المحافظة أصبح في وضع غیر قانوني وغیر مغطى، وبالتالي فعملھم أصبح معرضاً للخطر، یجب
ً .أن یغطى ھذا العمل قانونا

النقطة الثالثة: مجلس النواب ملزم بفض ھذا الإشتباك والخلاف بطرح الموضوع للتصویت من أجل تغطیة المجالس وفق القانون والدستور، وأن
لا یطول النقاش بأكثر من ھذا الوضع، لأنھ بصراحة أصبحت الصورة واضحة، ھناك تیار یؤید بقاء مجالس المحافظات، وھناك تیار یعارض

.بقاء مجالس المحافظات، وبالتالي مجلس النواب لھ الحق في التصویت، وفض ھذا الإشتباك

-:النائب قصي عباس محمد الشبكي –

لا شك أن الإنقسام الموجود في الرأي في مجلس النواب حول من یذھب إلى التجمید، والآخر إلى التمدید یتحملھ التناقض الموجود في القرارات
السابقة، القرارات التي تخص الإنتخابات ومجالس المحافظات، القراران بالتحدید، أحد الفقرات في قانون (21) تنص بتحدید المدة بأربع سنوات

.تقویمیة، ھناك قرار آخر یمدد عمل المجالس لحین إجراء الإنتخابات، فھذا التناقض ھو الذي ولد الإشكال

أنا أقترح بأن یشرع مجلس النواب العراقي بتعدیل قانون (21) لمجالس المحافظات، وتعدیل قانون الإنتخابات بأسرع وقت ممكن، وأیضاً رأي
آخر، بأن یصدر مجلس النواب توجیھات بتحدید صلاحیات مجالس المحافظات لحین إجراء الإنتخابات. في بعض المجالات مثل موضوع إقالة

المحافظین، فأعتقد الأمر أنھ من الضروري أن یصدر مجلس النواب ھذه القرارات، سواءً بتعدیل القوانین، أو بتحجیم وتحدید صلاحیات مجالس
.المحافظات، لحین إجراء الإنتخابات

-:النائبة أنعام مزید نزیل –

بالنظر لحدوث إرتباك في عمل مجالس المحافظات، بسبب فوز البعض منھم في عضویة مجلس النواب، فضلاً عن عدد غیر قلیل من
المحافظین، مما تسبب بترك فراغ تشریعي، وخلل في عمل تلك المجالس، ولأن ھذه المجالس قد تجاوزت المدد الدستوریة المحددة لعملھا،
وتعذر إجراء الإنتخابات لمجالس المحافظات في وقت قریب، ولكثرة المطالبات بالتجمید أو بالحل، ولغرض الحفاظ على مشروعیة عمل

الإدارات المحلیة بدوام المراقبة والإشراف على التشریعات المحلیة، وتقییم أدائھا بالشكل الذي یتناسب، وضرورة المرحلة التي تمر بھا تلك
المحافظات من نقص في الخدمات، وإعادة إعمار المناطق المحررة، وعودة النازحین، لكل ھذا وغیره، أقترح أن تجمد مجالس المحافظات،

وتوكل مھامھا لممثلي تلك المحافظات في البرلمان، كي یتمكنوا من الإشراف والرقابة على عمل الدوائر المحلیة، وذلك لتقارب إختصاصاتھم
.ومشروعیتھم، لحین إجراء إنتخابات محلیة جدیدة في الوقت الذي تحدده السلطات المختصة

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

أولاً: أنا أثبت ملاحظة حول كلمة ذكرھا السید رئیس اللجنة القانونیة أكثر من مرة، وھي أن مجالس المحافظات ینتھي عملھا یوم 22/12، وفي
الحقیقة یوم 22/12 ھو موعد لإجراء الإنتخابات، وإجراء الإنتخابات لا یعني إنتھاء عمل مجالس المحافظات وإنما یمكن أن تستمر أشھر بعد

.الإنتخابات

أ أ ً
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ثانیاً: من خلال النقاش تبین وجود مسارین، یوجد إعتراض على وجود المجالس، ویوجد تأیید لوجودھا، حبذا لو أن اللجنة القانونیة تصیغ لنا
مخرجین قانونیین، لأن دور البرلمان ھو تبویب القناعات أو التوجھات السیاسیة بشكل قانوني، فبما أنھ توجد توجھات سیاسیة، توجھ سیاسي،

كیفیة تجمید ھذه المجالس، ما ھي الأطر التي نستند علیھا؟ وكیف نذھب، وتبویب أو مقترح آخر لكیفیة تمدید عملھا، وما ھي الإجراءات
.المتبعة؟ مع تثبیت رأینا على ضرورة إجراء الإنتخابات بأسرع وقت ممكن، سواءً جمدنا أو مددنا ھذه المجالس

-:النائب حسن محمد كاظم المسعودي –

الأصل فیما یتعلق بتمدید أو عدم تمدید مدة ولایة مجالس المحافظات، المادة (4) كانت بشكل واضح وصریح تحدد المدة بأربع سنوات تقویمیة،
وبالتالي لا ربط بین قانون مجالس المحافظات وقانون الإنتخابات، لكي نقول أن الخاص یقید العام، لا ربط بینھما، وأعتقد أن أي تعدیل أو تمدید

یتطلب تعدیل القانون نفسھ، فالیوم نحن أمام مشكلة، وھي أن المدة انتھت بموجب القانون، فبالتالي تمدید ھذه المدة یحتاج إلى أن یكون تعدیل
على ھذا القانون، وھو التعدیل الخامس، وعرضھ على مجلس النواب، لغرض التصویت علیھ، أما قانون انتخابات مجالس المحافظات فلا یعالج

موضوع المدة القانونیة، لأنھ إذا كان ھناك تأجیل، وقال (إذا) فیعني أن ھناك تعدیلاً یقترح بموجب تعدیل، ویكون ھناك قانون خاص بھذا
.التعدیل

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

أعتقد مداخلات كثیرة كانت بھذا الموضوع، وبما أن عرض اللجنة القانونیة قد وضحت بجدول مناقشاتھا، نحن نذھب إلى الفقرة الثانیة من
.جدول الأعمال، فقط رئیس اللجنة القانونیة یختم ھذه الفقرة

.أستاذ نحن أمام أكثر من رأي، فماذا تقترح أنت واللجنة القانونیة؟ حتى نمضي

-:النائب فائق دعبول عبدالله الشیخ علي –

ھذه آخر كلمة، حتى لا نطیل لا على المجلس، ولا على سیادتك، بأن نستضیف مفوضیة الإنتخابات، وھذا القرار متروك لكم، تریدون أن
نستضیفھا ھنا في داخل مجلس النواب، ونسمع رأیھا؟ أو في اللجنة القانونیة مثلا؟ً

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

لا ھنا في مجلس النواب، أنتم إستضفتموھا، وأنا أعرف رأیكم، ورأیھا أیضاً أعرفھ، فلیعرف السادة أعضاء مجلس النواب رأي المفوضیة، ما
رأیكم أیھا السادة النواب، ھل أنتم مع إستضافتھا في مجلس النواب؟ وجھة نظر، ولیس تصویتاً، نحن سنستضیفھا، تریدون ھنا؟ أم في اللجنة

القانونیة؟

.إذن الإستضافة في مجلس النواب

-:النائب فائق دعبول عبدالله الشیخ علي –

إذن انتھى، المقترح الآخر كما سعت من الرئاسة، ومن أعضاء مجلس النواب، وھو تعدیل القانونین، أنا وحدي لا أستطیع أن أعدل، لماذا؟ لأننا
جربنا، وعدلنا في اللجة القانونیة، ثمانیة أصوات مقابل خمسة، إلا إذا یأتیني طلب تعدیل من النواب یحال إلى اللجنة القانونیة، ونحن ننظر بھ

.كلجنة قانونیة أمام الأمر الواقع

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

تعدیل قانون الإنتخابات؟

-:النائب فائق دعبول عبدالله الشیخ علي –

.(قانونان، (21) و (12

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.أیھما أقرب لنا أن نعدل بھ؟ قانون مجالس المحافظات ھل فیھ تقاطع؟ قانون (21) ھو لتحدید الصلاحیات والمھام

-:النائب فائق دعبول عبدالله الشیخ علي –

تحدید الصلاحیات التي تسأل عنھا سیادتك في قانون المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم رقم (21)، وموضوع إجراء الإنتخابات في القانون
.الآخر، قانون المجالس، فإذن الإثنان، وھذا الرأي صحیح، بأن الإثنین بحاجة إلى تعدیل

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

نخشى أن تطول المدة؟
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-:النائب فائق دعبول عبدالله الشیخ علي –

لا، الإثنان یقُرآن معاً، قراءة أولى، وقراءة ثانیة، ومن ثم التصویت، لكن نحن بمفردنا لا نستطیع أن نتحرك كلجنة قانونیة، فیجب أن یأتینا طلب
.من السیدات والسادة النواب

ثم أنا لا أعرف ما إذا سیستمر النقاش الآن؟ أم لا؟

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.إنتھى النقاش، سنمضي بالفقرة

-:النائب فائق دعبول عبدالله الشیخ علي –

ً نحن لم نتطرق أبداً إلى إلغاء مجالس المحافظات خلال طرحنا، وإنما تحدثنا عن إنھاء عملھم، أما إلغاء، فمن یرید إلغاءً؟ لأنھ دستوریا
موجودون، فلا یمكن إلغاؤھم، فمن الصعب ذلك، كیف نخالف الدستور؟ فلم نتطرق، ولم نستخدم أیضاً مصطلح التجمید، لأنھ من الناحیة القانونیة

.لیس ھذا، وإنما إنھاء عمل

بقي الأمر الأخیر، لقد كانت اللجنة القانونیة أمینةً جداً في عرض وجھات النظر والأجوبة، والحفاظ على كل آراء مجلس النواب، لا یسعني
باسمي شخصیاً، وباسم إخواتي وإخوتي أعضاء اللجنة القانونیة، أشكر أعضاء مجلس النواب جمیعاً نساءً ورجالاً، وأشكر الرئاسة على حسن

.الإدارة، والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.فقط للتأكید، إن مشروع قانون الموازنة لعام 2019 شمل وجود تخصیصات مالیة للمفوضیة لإجراء إنتخابات مجالس المحافظات

الأمر الثاني: تحدثنا بأنھ یجب إستضافة المفوضیة للتباحث حول أقرب موعد للإنتخابات، وعلى ضوء ھذا الموعد یتم المضي ما بین اللجنة
.(القانونیة، ولجنة الأقالیم والمحافظات على تعدیل القوانین الخاصة بقانون مجالس المحافظات بالإنتخابات وقانون (21

متى یتم إستضافة المفوضیة؟ أقرب موعد تستضیفون فیھ المفوضیة؟ الإستضافة تكون في اللجان، العمل إلى اللجان، ولیس كل الأعمال
للمجلس، نحن ھنا نصوت، والعمل إلى اللجان، تكون الإستضافة في اللجان، واللجان تتناقش معھم على أقرب موعد للإنتخابات، وتعلمون

المجلس بھ، وأیضاً تمضي اللجنة القانونیة مع لجنة الأقالیم بتقدیم التعدیلات بما یتعلق بقانون إنتخابات مجالس المحافظات، والتعدیلات المنسجمة
.معھا في قانون (21)، اللجان تؤدي مھامھا، لا نأخذ دور اللجان، اللجان تكمل عملھا، وتجلبھ إلى مجلس النواب

قبل أن نمضي بالفقرة الأخیرة، بالإمكان لمن یرید الحضور معھم من السیدات والسادة النواب في اللجان، لمناقشة ھذا الأمر مع اللجنة القانون
.ولجنة الأقالیم، نعم یتم تحدید الموعد، وتحضرون معھم

-:یوم غد توجد فقرتان ستضمن في جدول الأعمال

.الأولى: إكمال التصویت على الكابینة الوزاریة، والتشكیلة الحكومیة

الثانیة: أنتظر رأي اللجنة المالیة، وقد أعلموني شفھیاً، وأنتظر كتابھم بالقراءة الثانیة لقانون الموازنة العامة الإتحادیة، وأیضاً تتضمن آراء
.ومقترحات السیدات والسادة النواب، وأرجو منھم إحضار المداخلات، وستكون المداخلات مفتوحة في قانون الموازنة

أیضاً وردتنا إجابة الحكومة بخصوص أولویاتھا بالقوانین، أرسلنا لھم القوانین التي كانت موجودة في لجان مجلس النواب، في الدورة السابقة
كان أكثر من مئة قانون، الحكومة أرسلت لنا أولویاتھا بـ(13) قانوناً، ستوزع على اللجان، لنمضي بعرضھا على مجلس النواب للقراءة الأولى،

.والمضي بالإجراءات التشریعیة

القوانین ھي مشروع قانون الكسب غیر المشروع، ھذا للجنة النزاھة، مشروع قانون التعدیل الأول لقانون ھیأة النزاھة رقم (30) لسنة 2011،
أیضاً لجنة النزاھة، مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الأحكام والقرارات الخاصة بالملكیة العقاریة، ومشروع قانون التعدیل الأول

لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012، مشروع قانون تعدیل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997، مشروع قانون
الخدمة المدنیة الإتحادي، مشروع قانون الإدارة المالیة، مشروع قانون تعدیل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969

المعدل والقوانین الخاصة الأخرى رقم (6) لسنة 2008، مشروع قانون المحكمة الإتحادیة العلیا، مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنیة،
.مشروع قانون المدن الصناعیة، ومشروع قانون المرور، مشروع قانون التعدیل الأول لقانون الجنسیة

.أرجو من اللجان المضي بالإجراءات التشریعیة بما یتعلق بھذه القوانین، وعرضھا علینا لعرضھا على جدول الأعمال في الجلسات القادمة
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.یوجد رأي لتأجیل الفقرة الثالثة لجلسات قادمة

 

.ترفع الجلسة إلى یوم غد الساعة الواحدة

.رُفعت الجلسة الساعة (5:10) عصراً

 


